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  علمي أو بحثي لدى أیة مؤسسة تعلیمیة أو بحثیة أخرى.
  

DECLARATION 
The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is 
the researcher's own work, and has not been submitted elsewhere 
for any other degree or qualification 

  
  :Student's name                    محمود إبراهیم أبو زیداناسم الطالب: 

  :Signature                             التوقیع:
     :Date                      15/1/2015التاریخ:
    

  
  
  
  
 



 غزة -الجامعة الإسلامیة
  عمادة الدراسات العلیــا
    كلیة الشریعة والقانـون
    قسم القانون العـــــــــام

  

  

التشريع الفلسطيني  العقوبات التأديبية للموظف العام في
  وأثرها على الترقية

   )دراسة تحلیلیة مقارنة(
  

Disciplinary penalties public employee in Palestinian 

legislation and its impact on the promotion  
)Analytical compartive study(  

  

  إعداد الباحث : 
  محمود إبراهیم محمد أبو زیدان

  

  تحت إشراف الدكتور :
  باسم صبحي بشناق

 -  

قدمت هذه الدراسة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون العام من كلیة 
  ون في الجامعة الإسلامیة بغزة، فلسطینوالقان الشریعة

  

هـ1436 ربیع أول  -م 2014 دیسمبر



   



   
 

  أ
 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



   
 

  ب
 

  

 

إلى منبع الحنان الدائم ومصدر الأمان القائم ، إلى الذي أدین له بكل خطوة  ×
بـــــأي نجـــــاح یضـــــاف إلـــــى ســـــیرتي، إلـــــى المربـــــي الغـــــالي صـــــانع و  أخطوهـــــا،

 یب)(والدي الحب الأجیال، وقود عطائي ..........
إلـى النـور الـذي رأیتـه عنــدما قـدمت إلـى هـذه الــدنیا، التـي تعجـز عـن وصــفها  ×

الحـــــــــــروف، إلـــــــــــى نـــــــــــبض قلبـــــــــــي ومـــــــــــدخل جنتـــــــــــي ، صـــــــــــاحبة العطـــــــــــاء 
 (أمي الغالیة) المستمر...........

 إلـــى زهـــرة حیـــاتي،  التـــي شـــاطرتني الألـــم والأمـــل، إلـــى التـــي وقفـــت بجـــانبي ×
 لبحــــــث المتواضــــــع.........أمــــــدتني بالعزیمــــــة والإصــــــرار  للإنجــــــاز هــــــذا او 

 (زوجتي الحبیبة)
(بنــي  إلــى قــرة عیني،وســلوتي فــي دنیــاي، إلــى الــذي زیــن لــي حیــاتي........ ×

 إبراهیم)
ــــــوني بحــــــق،  × ــــــي ، مــــــن أحب ــــــى قلب ــــــى غــــــوالي عل ــــــى مشــــــاعل الضــــــیاء، إل إل

 (أخوتي وأخواتي الذین اعتز بهم )إلى............
(جـــدتي  كـــل قلبـــي ......أحببتهـــا مـــن و  إلـــى مـــن غمرتنـــي بحبهـــا وحنانهـــا ، ×

 رحمها االله)
إلــى الــذین غــابو بأجســادهم وبقیــت أرواحهــم تضــیئ لــي دربي،الشــهید/محمود  ×

 (طیب االله ثراهما) الجوراني والشهید/سلیمان بركة.....
 

  أهدي إليكم جميعا هذا العمل المتواضع

  محمود ابراهيم زيدانالباحث/ 
 



   
 

  ت
 

 

 

الأمل إلى واقع، لا و  لى حقیقة،في هذه اللحظات التي یتحول فیها الحلم إ
یسعني إلا أن أتوجه بالشكر الله تعالى، الذي لولاه لما كان لهذا العمل أن یرى النور، 

انطلاقا من هدي نبینا المصطفى علیه و  فالحمد الله عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته،
 م بجزیل الشكرأتم التسلیم،"لا یشكر االله من لا یشكر الناس" فإني أتقدو  أفضل الصلاة

العرفان لكل من ساهم في إتمام هذا العمل المتواضع من جهد أو نصح أو تصحیح و 
أو دعم أو دعاء ولو كنت أعلم فوق الشكر منزلة لأتیت بها لكن ثناء الناس على 

أخص بالذكر مشرفي الفاضل الدكتور/ باسم صبحي بشناق،الذي و  جمیلهم عرفان،
ثمرة جهوده خروج هذا البحث إلى لنور، فجزاه االله كل أمدني بالرأي والنصیحة، وكان 

  خیر.

كما أتقدم بالشكر الجزیل لأعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم بقبول مناقشة هذا 
، القانونیة بدیوان الموظفین العامولا یفوتني أن أشكر زملائي في وحدة الشئون ، البحث

تمام نوفل الذین وقفوا وأخص بالذكر الأخ الحبیب/ مضر الضاني والأم الفاضلة 
  بجانبي وأمدوني بالرأي والنصیحة.  

كما وأجدد شكري لكل من شرفني في هذا الیوم، لمساندتي في مناقشة هذا 
  البحث ، فحیاكم االله جمیعا.
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 ملخص الدراسة
في التشریع  للموظف العام العقوبات التأدیبیةتناول الباحث من خلال هذه الدراسة موضوع 

العقوبات ، وذلك لما یشكل الموضوع من أهمیة بالغة لمعرفة واقع وأثرها على الترقیةالفلسطیني 
  في فلسطین. التأدیبیة وأثرها على الترقیة في النظام الوظیفي

والمنهج  المقارن المنهجبعدة مناهج وهي كل من هذه الدراسة  فياستعان الباحث  وقد
التي نظمت  القانونیة النصوصمراجعة خلال  وذلك من، المنهج الإستقرائيو  الوصفي التحلیلي

وأثرها على ترقیته في قانون الخدمة المدنیة  مالمسائل المتعلقة بالعقوبات التأدیبیة للموظف العا
وتعدیلاته واللوائح المتعلقة  2005) لسنة 4م المعدل بالقانون رقم (1998) لسنة4الفلسطیني رقم (

وآراء والرسائل العلمیة  الاداریةالكتب  من واسعة بشریحةان الدراسة، واستع مشكلةللإجابة عن به 
  .الفقهاء والباحثین والمستشارین وأساتذة الجامعات 

بالإضافة إلى تمهید تناول فیه  ،حیث قام الباحث بتقسیم الدراسة إلى ثلاثة فصول دراسیة
الجرائم ول إلى وتطرق في الفصل الأ محاور، ةثلاثخلال من  الموظف العامو  الوظیفة العامة

 والثاني أنواع الجرائم الإداریة مفهوم وأركان الجرائم الاداریة فأما الأول ،داریة في ثلاثة مباحثالإ
مباحث  ةفي ثلاث ،ضماناتها أنواعها، العقوبات التأدیبیة مفهومها، في الفصل الثاني إلىوتطرق 

لعقوبات التأدیبیة، وأما الثالث ضمانات فأما الأول مفهوم العقوبات التأدیبیة، وأما الثاني أنواع ا
التأدیبیة على ترقیة الموظف العام  المحاكمةالثالث إلى أثر  الفصلوتطرق في العقوبات التأدیبیة، 

وأما الثاني تطرق  ،مباحث، فأما الأول أثر الإجراءات التأدیبیة على ترقیة الموظف العام ةفي ثلاث
أثر محو العقوبات  إلى وأما الثالث تطرق، ة الموظف العامإلى أثر العقوبات الإداریة على ترقی

  التأدیبیة على ترقیة الموظف العام.
إعادة  :أهمها ؛عدة وتوصیات حیث توصل الباحث إلى تأكید فرضیات البحث، وإلى نتائج

صیاغاتها بشكل محدد وواضح و  ترتیب العقوبات التأدیبیة حسب جسامة وخطورة هذه العقوبات
تح باب الاجتهاد والتأویل أمام الادارة عند تنفیذ هذه العقوبات وإعادة النظر في عقوبة حتى لا ینف

الحرمان من الترقیة على اعتبار إنها عقوبة تبعیة، والفصل بین الاجراءات التأدیبیة بشكل یتضح 
  للعقوبات التأدیبیة. الفعالیة المطلوبة ذلك لتحقیقو  معه أثر كل منها على الترقیة،
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Abstract 

The researcher partook in this study the disciplinary penalties for public 
employee in the Palestinian legislation and its impact on the promotion, so what 
constitutes a subject of great importance to know the reality of disciplinary 
sanctions and their impact on the promotion in the career system in Palestine 

            The researcher recruited in this study, all of the comparative and 
descriptive analytical method approach, through a review of the legal texts that 
organized the matters relating to disciplinary sanctions, the public employee and 
their impact on their promotion in the Palestinian civil law service No. 4 of 1998 
as reviewed by Law No. (4) of 2005, as amended and regulations related to 
answer the problem of the study, and use a wide collection of scientific books and 
administrative messages and opinions of jurists, researchers, consultants, and 
university professors. 

Where the researcher divided the study into three chapters, as well as to 
pave dealt with the public service and public employee through three axes, and 
discussed in the first chapter to the Administrative Offences in three sections, 
either the first concept and pillars of Administrative Offences and second the 
types of administrative offenses, and touched in Chapter II to disciplinary 
sanctions concept, types, guarantees, in the three sections, either the first concept 
of disciplinary sanctions, and the second types of disciplinary sanctions, and the 
third disciplinary sanctions guarantees, and talked in the third section the impact 
of disciplinary sanctions to upgrade public employee in three sections, As for the 
impact of the first disciplinary action to upgrade the public employee, and the 
second talk about on the impact of the administrative sanctions on public 
employee upgrade, and talk in the third to erase the impact of punitive sanctions 
on public employee upgrade. 

Where the researcher to confirm hypotheses, and to the findings and 
recommendations of several; the most important: rearrange the disciplinary 
sanctions by the seriousness of these sanctions and formulations specifically and 
clearly so as not to judgment and interpretation in front of the administration 
when the implementation of these sanctions and reconsider the penalty of 
deprivation of promotion it's the dependency  penalty, and the separation between 
the disciplinary action is unclear with the impact of each on the upgrade, so as to 
achieve the required efficiency to disciplinary sanctions. 



    المقدمة
 

  ح
 

  بسم الله الرحمن الرحیم
وكشف لهم بما وهبهم  ،والیقین وأبان لهم سبیل الحق ،المؤمنین عبادهالحمد الله الذي بصر 

  ،،،.أما بعد   والمرسلین الخلقالسلام على أشرف والصلاة و ، عرفة الطریق المستقیمالممن العلم و 
  

  أولا : المقدمة
تؤمن بتدخل الدولة في شئون الجماعة، انقضى زمن الدولة الحارسة، وأصبحت جمیع النظم 

 ،ین بهافهي تكلیف للقائم ،في النظم القانونیة المقارنة الوظیفة العامة بعنایة المشرع حظیتلذا 
من الحقوق  فالمشرع كفل له جملةً  ،وإخلاصبكل أمانة  ه الوظیفیةمهامبوالأصل أن یقوم الموظف 

لا یجوز له  قابل ألزمه بواجبات محددةوبالم لة،ذات الص اللوائحنظمة و الأو  القوانینحددها في 
أو  ویُعاقب علیها القانون، تتعلق بوظیفته مخالفة فالموظ فإذا ثبت ارتكاب ،الامتناع عن تنفیذها

من قبل وجب مجازاته  ،أو امتنع عن أداء فعل یتطلبه القانون ،اجباتهو  وأبتنفیذ التزاماته  یقملم 
الناظمة للخدمة المدنیة، ومنها قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني  الإدارة، وقد تضمنت التشریعات

بالتشریعات الأخرى ما یعرف  أسوةً م 2005) لسنة 4م المعدل بالقانون رقم (1998) لسنة 4رقم (
، والتي حصرها في عشرة عقوبات تأدیبیة، لا یجوز للإدارة بالعقوبات التأدیبیة في الوظیفة العامة

  الخروج عنها.

تنسجم مع مفهوم التكلیف  ،للموظف العام تأدیبیة على وضع منظومةتشریعات ال تحرصوقد 
وتحقیق الردع  وتقویم السلوك الوظیفي،المسار  تصحیحإلى  تهدفو  ،یعیةفي النصوص التشر 

من أجل المحافظة على حسن سیر ؛ في الدولة الإداريكذلك إصلاح الجهاز و  الخاص والعام،
التشریعات تأدیب الموظف العام  ت، كما وأحاطرشیدةوكفاءة وبصورة  مبانتظاالمرافق العامة 

  بالعدید من الضمانات، ومن أهمها، حصر العقوبات التأدیبیة التي یتم توقیعها على الموظف العام.

  الدراسة ثانیاً: أهمیة
لتـي یـة احطبیعـة القواعـد القانونیـة واللائ ىتكمن الأهمیة العلمیة لهذا البحث في الوقوف علـ

وكــــذلك التشــــریعات  ،الفلســـطینيمــــوظفین العمــــومیین فـــي القطــــاع العــــام لل العقوبــــات التأدیبیـــةتـــنظم 
قتراحــــات تشــــریع الفلســــطیني، وطــــرح الاالالمقارنــــة، مــــن أجــــل تلمــــس مواضــــع الخلــــل والقصــــور فــــي 

  المناسبة في هذا الإطار.

انوني والوظیفي للموظف ن في تحقیق الاستقرار النفسي والقكمأما الأهمیة العملیة للبحث فت
حقــق هــذا یعلــى نحــو  وبیــان أثرهــا علــى الترقیــة تشــریعیاً  العقوبــات التأدیبیــةتنظــیم  مــا تــمإذا  العــام،

  الإداري.تطویر جودة الأداء  ىبما ینعكس بالإیجاب عل الاستقرار،
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  ثالثا:سبب اختیار الموضوع:
مختلفة ومتعاقبة في  كثیرِ منا ما مرت به فلسطین من مراحل تاریخیة ىلا یخفى عل

 الفلسطینيمختلف مناحي الحیاة في المجتمع  ىهذه المراحل بظلالها عل قد ألقتو  الحدیثالعصر 
    .منها التشریعیة والقانونیة ولا سیما

ومع قدوم السلطة الوطنیة الفلسطینیة كان لا بد من إعادة صیاغة العدید من التشریعات 
  ت الشعب الفلسطیني.الفلسطینیة، بما یحقق آمال وطموحا

الـذي  1998لسـنة  )4(ولقد كان من هـذه التشـریعات المسـتحدثة قـانون الخدمـة المدنیـة رقـم 
، وتــلا إصــدار هــذین القــانونین مجموعــة مــن اللــوائح والأنظمــة 2005ســنة  )4(عــدل بالقــانون رقــم 

باللائحـة التنفیذیـة  2005لسـنة  )45(المتعلقة بالخدمة المدنیة وعلى رأسها قرار مجلـس الـوزراء رقـم 
حد كبیر من القوانین العربیة  إلىلقانون الخدمة المدنیة، ولقد بدا واضحا أن هذه التشریعات مقتبسة 

حداثــة التجربــة الفلســطینیة  إلــىویعــزى ذلــك  والأردنوجــه الخصــوص الــدول المجــاورة كمصــر  ىوعلــ
فـرزت العدیـد مـن المشـكلات التـي إلا أنه وفي إطـار التطبیـق العملـي لهـذه التشـریعات أ ،التشریعفي 

  تعیق حركة التنمیة والتطور المنشود في الخدمة المدنیة .

  البحث أهداف رابعاً:
  -:هما ،رئیسیین هدفین تحقیق إلى الدراسة هذه تهدف

تحقیق بغرض  الناظم للعقوبات التأدیبیة على الموظف العام القانوني الإطار وتعدیل تطویر :أولاً 
  .العامي والقانوني والوظیفي للموظف الاستقرار النفس

تقدیم رؤیة قانونیة سلیمة حول النظام الأفضل لأثر العقوبات على الترقیة، وتحدید الخیار  :ثانیاً 
الأفضل في الإبقاء على عقوبة الحرمان من الترقیة أم حذفها من سلم العقوبات التأدیبیة، 

  الإداري.تطویر جودة الأداء بغیة 

  ات السابقةخامساً: الدراس
كانت هناك دراسات سابقة تحدثت عن العقوبات التأدیبیة للموظف العام بشكل مستقل عن مدى 
تأثیر هذه العقوبات على الترقیة، وكذلك لم تقم هذه الدراسات بتحلیل هذه العقوبات بشكل مستفیض 

ف تستجلي معه القصور الذي یعترى هذه النصوص، وأخرى كانت في ضمانات تأدیب الموظ
الذي جاء بعنوان (العقوبات و  العام، ولكن لم یتعرض أحد من الباحثین للموضوع الذي نحن بصدده

ومن ضمن هذه الدراسات التأدیبیة للموظف العام في التشریع الفلسطیني وأثرها على الترقیة)، 
  الآتي: 



    المقدمة
 

  د
 

ستیر منشورة في التأدیب بین الإدارة والقضاء دراسة مقارنة) رسالة ماج سلطةالدراسة الأولى: (
م للباحثة عبیر توفیق أبو كشك، بحیث تناولت 2011مجلة جامعة النجاح في نابلس لعام 

هذه الدراسة السلطات التأدیبیة في التشریع الفلسطیني والتشریع المصري وطرق رقابة 
القضاء علیها، وخلصت الباحثة إلى ضرورة إنشاء نیابة إداریة في فلسطین تتولى وحدها 

ا الإداریة وتمثل الدولة ومؤسساتها العامة، ویكون دورها في التحقیق في المخالفات القضای
التأدیبیة؛ حتى لا تجد السلطة الرئاسیة الإداریة أي فرصة لمحاباة أو ظلم الموظفین بناءً 
على أسباب وعلاقات شخصیة، وضرورة أن تكون درجات التقاضي في الأحكام التأدیبیة 

  على درجتین.
(المسئولیة التأدیبیة للموظف العام في فلسطین بموجب نظام الخدمة المدنیة  ة الثانیة:الدراس

مجمد التطبیق) بحث  1998لسنة  4جاري التطبیق وقانون الخدمة المدنیة رقم  1996لسنة
م 2005منشور في مجلة الجامعة الإسلامیة في المجلد الثالث عشر العدد الأول لعام 

بو عمارة، حیث تناولت تلك الدراسة الجریمة التأدیبیة ومفهومها للباحث الدكتور محمد أ
وأركانها وصورها والعقوبات التأدیبیة والسلطات التأدیبیة والضمانات التي یجب توافرها 
للموظفین العمومیین عند مثولهم أمام مجالس التأدیب في ظل القوانین ساریة المفعول في 

ستحداث نیابة إداریة ومحاكم إداریة تأدیبیة في فلسطین، وخلصت الدراسة إلى ضرورة ا
لسنة  4فلسطین، ومعالجة القصور والخلل الموجود في نصوص قانون الخدمة المدنیة رقم 

  م.1998
(ضمانات المساءلة التأدیبیة للموظف العام دراسة مقارنة) رسالة ماجستیر منشورة  الدراسة الثالثة:

م للباحث أمجد جهاد عیاش، حیث عالجت 2007 في مجلة جامعة النجاح في نابلس لعام
تلك الدراسة ضمانات المساءلة التأدیبیة للموظف العام، فتناولت الضمانات السابقة على 
توقیع الجزاء التأدیبي والضمانات اللاحقة لإصدار القرار التأدیبي، وكذلك تناولت الطعن 

خلصت الدراسة إلى ضرورة العمل القضائي على القرار التأدیبي في التشریعات المقارنة، و 
على المزج بین النظام القضائي لما یتمیز به توفیر الكثیر من الضمانات التأدیبیة قبل 
  وبعد الحكم التأدیبي، والنظام الرئاسي في التأدیب مع تلافي ما یعانیه النظامان من عیوب. 

  

  البحث مشكلة: سادساً 
الواردة  في قانون  ضیح النصوص القانونیةتو و  تتلخص مشكلة البحث في محاولة استجلاء

العقوبات التأدیبیة وأثرها على الترقیة على النحو الذي اعتمدته التشریعات الخدمة المدنیة بشأن 



    المقدمة
 

  ذ
 

 العقوباتأن   كون وذلك ،1978) لسنة 47رقم (المصري العاملین المدنیین المجاورة، ومنها قانون 
جاءت بصورة فضفاضة  ون الخدمة المدنیة الفلسطینينصوص قانفي الأصلیة الواردة  التأدیبیة

وهي في طیاتها عقوبات تبعیة، ذات صیاغة مرنة، تفتح معها باب التأویل والاجتهاد، وتحمل 
  . التبعیة في تأثیرها تبعًا للمركز القانوني للموظف ةوتتفاوت هذه العقوب ،عقوبة حرمان من الترقیة

  سابعاً: أسئلة البحث
  ورده الباحث في مشكلة البحث نورد التساؤلات الآتیة:واتساقا لما أ

 القضاء و  الموظف العام في القانون والفقهو  ما هو تعریف كلا من الوظیفة العامة •

هل قام المشرع الفلسطیني بوضع تعریف موحد للموظف العام في كافة التشریعات الفلسطینیة  •
 ذات العلاقة بالموظف؟

الجرائم الإداریة ومن ثم وضع عقوبات محددة لها بشكل  هل قام المشرع الفلسطیني بحصر •
 واضح، أم أنه اكتفى بالنص على الحقوق والواجبات الوظیفیة فقط؟

 ما هي الأركان الأساسیة التي تقوم علیها الجریمة الإداریة؟ •

ما هي العقوبات التأدیبیة التي یجوز للإدارة أن توقعها على الموظف العام في قانون الخدمة  •
مدنیة الفلسطیني؟ وهل تم تحدیدها على سبیل الحصر ؟ وهل وفق المشرع في ترتیبها حسب ال

 جسامة كل عقوبة من العقوبات التأدیبیة؟

 التي والعقوبات العلیا الفئة موظفي على توقع التي العقوبات بین الفلسطیني المشرع هل فرق •
 ؟ الفئات باقي على تقع

الفلسطیني الناظمة للعقوبات  قانون الخدمة المدنیةهل یوجد فعلا قصور وعوار في نصوص  •
 أم لا یوجد؟ التأدیبیة

 ؟تنزیل الدرجة والحرمان من الترقیة عقوبات تأدیبیة أم عقوبات من نوع آخر تيهل عقوب •

 ؟ التأدیبیة السلطات العام في مواجهة الموظف بها یتمتع التي الضماناتماهي  •

ما أثر العقوبات على ترقیة و  دون ترقیة الموظف؟ما هي الموانع التأدیبیة التي تحول  •
 الموظف؟

 ما أثر محو العقوبة التأدیبیة على استحقاق الموظف للترقیة؟ •

  



    المقدمة
 

  ر
 

  امناً: منهجیة البحثث
  

عدة مناهج وهي كل من المنهج الوصفي التحلیلي والمنهج  سنتبع في إعداد هذا البحث
النصوص التي نظمت تحلیل و  وبي الوصفاستخدام أسلمن خلال والمنهج الإستقرائي ، المقارن

قانون الخدمة المدنیة  وأثرها على ترقیته في مالمسائل المتعلقة بالعقوبات التأدیبیة للموظف العا
وتعدیلاته واللوائح المتعلقة  2005) لسنة 4م المعدل بالقانون رقم (1998) لسنة4الفلسطیني رقم (

وآراء الفقه وما قضت به المحاكم  1978) لسنة 47(به، وقانون العاملین المدنیین المصري رقم 
  في هذا الصدد.

  تـاسـعاً:هـیكـلیـة الـبـحـث

  تمهید:الموظف العام والوظیفة العامة

  الفصل الأول
  الجرائم الإدارية مفهومها،أركانها،أنواعها

  : مفهوم وأركان الجرائم الإداریة المبحث الأول

  یة: أنواع الجرائم الإدار المبحث الثاني

  الفصل الثاني
  العقوبات التأديبية مفهومها ،أنواعها ،ضماناتها

  :مفهوم العقوبات التأدیبیةالمبحث الأول

  :أنواع العقوبات التأدیبیةالمبحث الثاني

  :ضمانات العقوبات التأدیبیةالمبحث الثالث

  الفصل الثالث
  التأديبية على ترقية الموظف العام المحاكمةأثر 

  الإجراءات التأدیبیة على ترقیة الموظف العام: أثر المبحث الأول

  :أثر العقوبات الإداریة على ترقیة الموظف العامالمبحث الثاني

  : أثر محو العقوبات التأدیبیة على ترقیة الموظف العام المبحث الثالث
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  تمهيد
  الوظيفة العامة والموظف العام

  

في التشریع الفلسطیني وأثرها على  قبل البدء في دراسة العقوبات التأدیبیة للموظف العام
وكذلك إلى  ،القواعد المنظمة لهاو  الترقیة كان لابد من تمهید یتعرض إلى ماهیة الوظیفة العامة

   مفهوم الموظف العام وعلاقته بالوظیفة العامة.

فهي ، المجتمعاتو تحتل جزء كبیر من حیاة الناس  تذلك كون أن الوظیفة العامة أصبحو 
لقانونیة االأدوات  حیث تعتبر الوظیفة العامة أحد، أمان لدى كثیر من شرائح المجتمعمثابة صمام ب

                                      التي من خلالها تستطیع الدولة تنفیذ سیاساتها العامة وإدارة المرافق العامة بشكل منتظم
 ي الذي من خلاله یقاس مدى تقدمما الموظف العام فهو بمثابة البنیان الرئیس للجهاز الإدار أ

 ترتب الوظیفیة العلاقة لأن ونظرا، فهو یعتبر مقیاس حقیقي ودقیق لمدى تقدمها، الوظیفة العامة
 إخلال فان ،العامة بالوظیفة المتعلقة القوانین علیه تملیها العام الموظف ذمة في مختلفة التزامات
 تعتبر التي الأخیرة هذه، التأدیبیة بالمساءلة یسمى ما قیام علیه یترتب الواجبات بهذه الموظف
الموظف الذي یرتكب  ردع إلى تهدف لأنها ذلك، الوظیفیة لواجباته الموظف حتراملإ فعالة ضمانة

  الوظیفیة. الواجبات في والإهمال للتقصیر نتیجة تكون والتي ،الأفعال المؤثمة
  مفهوم الوظیفة العامة. - أولا

  ام.ماهیة الموظف الع - ثانیا

  .علاقة الموظف العام بالوظیفة العامة -ثالثا
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  مفهوم الوظیفة العامة -أولا
یختلف مفهوم الوظیفة العامة من دولة إلى أخرى، ومن نظام سیاسي إلى آخر، باختلاف 
الظروف السیاسیة والإداریة والتاریخیة الخاصة بكل بلد، حیث یتجاذب العالم في الوقت الحالي 

فهومان رئیسیان للوظیفة العامة، هما النظام أو المفهوم الأوربي والنظام أو المفهوم نظامان أو م
  .)1(الأمریكي

  بي للوظیفة العامة:و المفهوم الأور   . أ

 إنها مهنة أوعلى ستقرار والثبات حیث ینظر لها تتسم الوظیفة العامة طبقاَ لهذا المفهوم بالإ
ام فیها عمله إذا ما توافر فیه الشروط المطلوبة یباشر الموظف الع، خدمة ذات طابع قانوني خاص

فالوظیفة العامة وفقا لهذا النظام تعتبر بمثابة ، للوظیفة العامة ویتفرغ للعمل فیها طیلة فترة حیاته
  التي تنظم وفق قانون خاص بها. ،)2(كیاناَ مستقلا عن الوظائف الخاصة

یرتبط  التدرج الرئاسي ولاو  الإداري وتخضع الوظیفة العامة وفقا لهذا النظام إلى التسلسل
أو  لزم الأمر إذا ما، ىر بل یمكن نقله من قبل الإدارة إلى وظیفة أخ، الموظف العام بوظیفة معینه

وفي هذا النظام یلتحق الموظف العام ، )3(أعلى بناء على أقدمیته وكفاءته قد یرتقي إلى وظیفة
، على أساس التخصص الدقیق للوظیفة ذاتهابالوظیفة العامة على أساس التخصص العام ولیس 

  .)4(توصیف الوظائفو  لا تقوم على أساس تحلیل فالوظیفة العامة هنا

هذا ویشكل الموظفون العمومیون هیئة قائمة بذاتها، تزود بعناصر جدیدة من الموظفین كلما 
 لهذا المفهوم ، ووفقا)5(اعتراها نقص بسبب الوفاة، أو بلوغ السن القانونیة، أو لأي سبب آخر

فالموظف في ، فالوظیفة العامة تدمغ بطابع السلطة العامة لأنها قائمة على فكرة المركز النظامي
من ، التزامات مستمرةو  علاقته بالإدارة یخضع لأحكام الوظیفة العامة بما تفرضه من حقوق

                                                           
)،      31بشناق، باسم، الوظیفة العامة في فلسطین بین القانون والممارسة، سلسة تقاریر القانونیة، العدد((1) 

  14، ص2002الهیئة المستقلة لحقوق الإنسان، 
هنا نقصد بالوظائف الخاصة هو العمل في القطاع الخاص مثل الشركات والمؤسسات غیر الحكومیة وهي         (2)

  تشمل مؤسسات المجتمع المدني ذات الاختصاصات المتنوعة.
  .14، ص1982علوم الإداریة، بیروت، حبیش، فوزي، إدارة شئون الموظفین، المنظمة العربیة لل(3) 
  .22، ص2012الخلایلة، محمد، القانون الإداري، الكتاب الثاني، الطبعة الأولى، دارالثقافه للنشر، (4) 
وتعدیلاته لأحد  1998) لسنة 4تنتهى خدمة الموظف العام وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني رقم ((5) 

لسن القانونیة، عدم اللیاقه الصحیة، الإستقالة، فقد الوظیفة، الإحالة إلى المعاش أو الأسباب التالیة (بلوغ ا
الفصل من الخدمة، الحكم علیه بحكم نهائي من محكمة فلسطینیة مختصه بجنایه أو جنحه مخلة بالشرف أو 

  الأمانه).
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أن الإدارة تستطیع  نصوص القوانین واللوائح الخاصة بالتوظیف ویترتب على هذه العلاقة التنظیمیة
حتى لو كانت هذه ، أن تعدل في بعض المزایا المقررة للموظفین أو التزاماتهم دون الرجوع للموظف

   .)1(التعدیلات لاحقه على قرار تعین الموظفین

  المفهوم الأمریكي للوظیفة العامة  . ب

العمومیة  یطلق بعض الباحثین على المفهوم الأمریكي للوظیفة العامة اسم ( نظام الوظیفة
ذات البنیة المفتوحة) ویطبق هذا النظام في الولایات المتحدة الأمریكیة وكندا وسویسرا وفنلندا 

، حیث إن الوظیفة العامة في ظل هذا النظام لا تعدو أن تكون مجرد )2(والدول الاشتراكیة سابقا
ري، ولا یوجد عمل مؤقت یلتحق به الموظف مدة قصیرة غالبا، ثم ینتقل منها إلى وظیفة أخ

للوظیفة العامة في ظل هذا النظام قانون خاص ینظمها ویرتكز الخلاف بین النظامین الأمریكي 
والأوربي على كیفیة معاملة المشرع للوظیفة العمومیة، فإذا كان المشرع لا یفرق بین الوظیفة العامة 

فیها بین شاغل هذه أو والوظائف الأخرى في القطاع الخاص وینظر إلیهما نظرة موحدة لا یفرق 
تلك، كان النظام أقرب إلى النظام المفتوح، أما إذا كانت الوظیفة العامة تتصف بصفات تمیزها عن 

  .)3(الوظائف في القطاع الخاص، فإنما تكون أقرب إلى النظام المغلق

وذلك  یتم العمل بنظام البنیة المغلقة أي النظام الأوروبي في فلسطین مما یجد الإشارة إلیه،و 
كون أن الموظف العام حینما یدخل الوظیفة العمومیة فإنه یدخلها بشهادة میلاد ــــ قرار التعین ـــــ 
یخضع بموجبها لنظام وأحكام قانون خاص یختلف عن ذلك القانون الذي یخضع له القطاع 

لسنة ) 4م المعدل بالقانون رقم (1998) لسنة 4الخاص ألا وهو قانون الخدمة المدنیة رقم(
م، الذي من أهم ممیزاته أنه یضفي على الموظف العام دیمومة واستمراریة العمل والانتظام 2005

  بدوام وظیفي محدد وعدم ممارسة أي عمل آخر إلا على سبیل الاستثناء وبضوابط محددة.

  العام الموظف ماهیة - ثانیاً 

 القانونیة الاعتباریةرغم أن اهتمام القانون الإداري ینصب بصفة أساسیة على الأشخاص 
فإن هذه الأشخاص بحكم طبیعتها لا  ، كالدولة والمرافق العامة والأشخاص الأخرى الإداریة،العامة

 .)4(تستطیع أن تؤدي وظائفها إلا بواسطة أشخاص بشریة یعبرون عن إرادتها ویحققون أهدافها
                                                           

          125، ص1997 لقاهرة،أبو رید، عبدالحمید، المطول في القانون الإداري، دار النهضه العربیة، ا (1)
  14حبیش، فوزي، مرجع سابق، ص (2)
بدران، محمد، الوظیفة العامة"دراسة للمفاهیم الأساسیة في ضوء علمي القانون الإداري والإدارة العامة"، دار  (3)

  116، 115، ص1990النهضة العربیة،
 193، ص1991دریة، ) بسیوني، عبد الغني، القانون الإداري، منشأة المعارف بالإسكن4(
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لا شك  منفذ لأعمال الدولة، ومماالموظف العام رأس الدولة المفكر وساعدها الأیمن والعامل ال ویعد
فیه أن تقدم أیة دولة وازدهارها یتوقف على حد كبیر على مدى نجاح نظام الموظفین فیها، وعلى 
 الرغم من ذلك لم یرد تعریفاً مانعاً جامعاً أو مفهوماً موحداً للموظف العام، فقد اختلفت التعریفات

 في الشخص توّفرها الواجب الشروط حول الاختلاف هذا تركز العام، وقد بالموظف الخاصة
الموظف العام، وعلیه سنورد تعریف الموظف العام في التشریع والفقه والقضاء على  صفة لاكتساب

  :الأتيالنحو 

  التعریف الفقهي للموظف العام  . أ

اختلــف الفقهــاء حــول مفهــوم الموظــف العــام فقــدموا عــدة تعریفــات تــدور مجملهــا حــول الشــروط 
 الأســتاذ ســلیمانیجــب توافرهــا فــي الشــخص لیكتســب صــفة الموظــف العــام، فعــرف  الأساســیة التــي

 الدولـة تـدیره عـام مرفق خدمة في دائم بعمل إلیه الشخص الذي یعهد"  بأنه العام الطماوي الموظف
 .)1(" العام القانون أشخاص أحد أو

مـل فـي خدمـة هـو الـذي یع" وذهب جانـب مـن الفقـه الفرنسـي إلـى تعریـف الموظـف العـام بأنـه:
مرفـــق عـــام تـــدیره الدولـــة أو أحـــد أشـــخاص القـــانون العـــام بطریـــق مباشـــر بصـــفة دائمـــة" أو هـــو" كـــل 
شخص یعمل في خدمة سلطة وطنیة ویسهم بصورة اعتیادیة بتسییر مرفق عام یدار بطریقـة الإدارة 

  .)2(المباشرة ویشغل وظیفة دائمة مدرجة في الكادر الإداري
  ائي للموظف العام.التعریف التشریعي والقض  . ب

 :التعریف التشریعي للموظف العام .1

تعریفاً جامعاً للموظف العام ینطبق على جمیع الموظفین بوضع المشرع الفلسطیني  یقملم 
فقد اختلف تعریف الموظف العام في القانون الإداري عنه في القانون الجنائي  داخل الدولة الواحدة،

موظفاً عاماً في قانون ما ولا یعتبر كذلك في قانون آخر والدستوري، فنجد أن الشخص قد یعتبر 
وهذا الاختلاف یرجع إلى نظرة المشرع عند تعریف الموظف العام في القوانین المختلفة رغبةً منه 

 . )3(في تحقیق الصالح العام وحمایة المصلحة العامة

                                                           
  442، ص1959)الطماوي، سلیمان، مبادئ القانون الإداري، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي القاهرة، 1(
  413، ص2003) شطناوي، علي خاطر، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر عمان، 2(
ة وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني، رسالة ماجستیر ) أبو سیدو، علا، الاجراءات والعقوبات التأدیبی3(

 25م، ص2012نوقشت في جامعة الأزهر بغزة، 
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دیلاته الموظف وتع 1936لسنة  )74(عرفت المادة الخامسة من قانون العقوبات رقم فیما 
كل شخص یشغل وظیفة من الوظائف المشار  "العام بأنه: یقصد بعبارة موظف في الخدمة العامة:

  :یلي أو یقوم بأعبائها بالوكالة أو بصورة أخرى، أي إلیها فیما

أنیطت صلاحیة التعیین لها أو العزل ، بما فیذلك منصب المندوب السامي، كل وظیفة مدنیة  . أ
أو بأیة ، أو بالمندوب السامي في المجلس التنفیذي، بالمندوب السامي أو منها بجلالة الملك

 أو، عامة لجنة أو هیئة

 كل وظیفة یعین أو یختار لها الشخص الذي یشغلها، بحكم القانون، أوب. 

من  ج. كل وظیفة مدنیة أنیطت صلاحیة التعیین لها أو العزل منها بأي شخص أو جماعة
  أو....المادة الوظائف المشار إلیها في الفقرتین السابقتین من هذه الأشخاص یشغلون وظیفة من

المحكمة أو بموافقتها أو  د. كل حكم أو فیصل في أیة إجراءات أو قضیة أحیلت للتحكیم بقرار من
  :أیضاً  تشمل هذه العبارة بمقتضى أي تشریع من التشاریع،

 .اً لأحكامهوفق التشاریع أوأي عضو من أعضاء لجنة تحقیق عینت بمقتضى أي تشریع من  .1

 .المحاكم الشخص المنوط به تنفیذ إجراءات أیة محكمة من .2

 .فلسطین جمیع الأشخاص الذین ینتسبون للقوى العسكریة أو لقوات بولیس .3

 .جمیع الأشخاص المستخدمین في أیة دائرة من دوائر الحكومة .4

أو  عند قیامه بإشهار زواج مقبل، رجل من رجال الدین أیاً كانت الطائفة التي ینتمي إلیها كل .5
ولكن ، بها بعقد زواج بحفظ سجل بالزواج والموالید والعماد والوفیات والدفن وإصدار شهادات

 لیس بأیة صفة أخرى.

 الشخص المستخدم لدى سلطة بلدیة. .6

  ".القریة مختار .7

كل شمل  حیثتعریف الموظف العام،  قد توسع فيالعقوبات في قانون )1(یلاحظ أن المشرع 
مستخدم أو شخص مكلف بخدمة عمومیة من قبل الحكومة أو إحدى المصالح التي تستمد سلطاتها 
من الحكومة، رغبةً منه في إحاطة المال العام بقدر كبیر من الحمایة والضمان فهو یدخل 

                                                           
، والذي یطبق حالیا في قطاع 1936) لسنة 74) هنا نقصد المشرع الانجلیزي الذي أصدر قانون العقوبات رقم (1(

 غزة، حیث كانت فلسطین  وقت صدوره تخضع للانتداب البریطاني.
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الموظفین العمومیین في الدولة ومن في حكمهم تحت طائلة المسؤولیة والعقاب إذا عرضوا المال 
  .)1(م للسرقة والنهب والمصلحة العامة للخطرالعا

 م قد عرف المشرع2005 لسنة) 4(المدنیة الفلسطیني المعدل رقم  أما في قانون الخدمة
 لشغل مختصة من جهة بقرار المعین الشخص ":بأنهفي المادة الأولى  الموظف العام الفلسطیني

 كانت ، أیاً )2(الحكومیة الدوائر إحدى نةمواز  على تشكیلات الوظائف المدنیة نظام في مدرجة وظیفة
  ."مسماها أو تلك الوظیفة طبیعة

یتبین للباحث من خلال التعریف السابق أن المشرع الفلسطیني قد اشترط عدة شروط لإصباغ 
صفة الموظف العام على أي شخص، وكانت أولى هذه الشروط أن یكون معین من قبل سلطة 

، بعد عقد المسابقات وإعلان النتائج )3(بإصدار قرار التعینمختصة وهنا یقصد الجهة المختصة 
وهي الدائرة الحكومیة المختصة، وكذلك اشترط أن تكون هذه الوظیفة مدرجة في نظام تشكیلات 
الوظائف المدنیة، أي أن یكون المسمى الوظیفي ووصفه قد أعتمد في جدول تشكیلات الوظائف، 

شرع على موازنة إحدى الدوائر الحكومیة، حیث أنه لكل خر الشروط التي اشترطها المآوكانت 
وزارة أو دائرة حكومیة ما یعرف بالشواغر والإحداثیات وهي محددة، فلا یجوز تعین أي موظف 
باعتماد مالي دون أن یكون هناك أي شواغر أو إحداثیات لهده الوزارة، لأنه حینها لن یكون له 

  من قبل وزارة المالیة. ياعتماد مال

) 47فقد عرف الموظف العام في قانون العاملین المدنین بالدولة رقم (ما المشرع المصري أ
م في المادة الأولى بأنه " یعتبر عاملاً في تطبیق أحكام هذا القانون كل من یعین في 1978لسنة 

                                                           
 45) بدران، محمد، الوظیفة العامة، مرجع سابق، ص1(
في المادة الأولي  2005) لسنة 4المعدل بالقانون رقم ( 1998) لسنة 4) عرف قانون الخدمة المدنیة رقم (2(

الدائرة الحكومیة بأنها: أیة وزارة أو إدارة أو مؤسسة عامة أو سلطة أو أیة جهة أخرى تكون موازنتها ضمن 
  .عامة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة أو ملحقة بهاالموازنة ال

) هنا نقصد بالجهة المختصة باصدار قرار التعین هي الدائرة الحكومیة التي تعلن عن حاجتها لوظائف محددة 3(
) الفقرة الرابعة من قانون الخدمة المدنیة، ولكن ما یطبق حالیا في الجهاز 7لدیها وذلك استنادا لنص المادة (

هو أن دیوان الموظفین العام من یقوم بتصدیر قرارت التعین، ونحن نرى أن في هذا تغول من قبل الحكومي 
دیوان الموظفین العام من خلال انتزاعه لصلاحیات الدوائر الحكومیة التي حددها المشرع في نص المادة 

عن الدائرة الحكومیة -قلة السابق ذكرها، أم اللائحة التنفذیة فقد زادت الأمور تعقیدا عندما حددت جهة مست
) من اللائحة 32لإصدار قرار التعین، وذلك من خلال نص المادة ( - المختصة ودیوان الموظفین العام

 . 2005) لسنة 4المعدل بالقانون رقم ( 1998) لسنة 4التنفذیة لقانون الخدمة المدنیة رقم (
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مكرر من  )119(وعرف الموظف العام في المادة  إحدى الوظائف المبینة بموازنة كل وحدة " كما
  بأنه: 1937) لسنة 58انون العقوبات المصري رقم (ق

 القائمون بأعمال السلطة العامة، والعاملون في الدولة ووحدات الإدارة المحلیة. .1

 رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات التنظیمیة والشعبیة وغیرها ممن لهم صفة نیابیة. .2

 أفراد القوات المسلحة. .3

 لقیام بعمل معین ....."وكل من فوضته إحدى السلطات العامة في ا .4

ولم یضع المشرع المصري في قوانین التوظیف المتعاقبة تعریفاً عاماً للموظف العام وإنما 
) 47اكتفت هذه القوانین بتحدید الموظفین الخاضعین لأحكامها ففي المادة الأولى من القانون رقم (

ل في المسائل المتعلقة بنظام الخاص بالعاملین المدنیین بالدولة تنص على أنه: یعم 1978لسنة 
  العاملین المدنیین بالدولة بالأحكام الواردة بالقانون وتسري أحكامه على:

العـــاملین بـــوزارات الحكومـــة ومصـــالحها والأجهـــزة التـــي لهـــا موازنـــة خاصـــة بهـــا ووحـــدات الحكـــم  .1
 المحلي.

هـذه الأحكـام علـى  العاملین بالهیئات العامـة فیمـا لـم تـنص علیـه اللـوائح الخاصـة بهـم ولا تسـري .2
العـاملین الــذین تـنظم شــئون تـوظیفهم قــوانین أو قـرارات فیمــا نصـت علیــه هـذه القــوانین والقــرارات 
ویعتبر عاملاً في تطبیـق أحكـام هـذا القـانون كـل مـن یعـین فـي إحـدى الوظـائف المبینـة بموازنـة 

  كل وحدة.

وظـــف العــام علـــى ویتبــین مــن تعریـــف المشــرع المصـــري للموظــف العـــام أنــه أضـــفى صــفة الم
قــوانین ولــوائح  شــؤونهمشــاغلي الوظــائف الدائمــة، واســتبعد مــن نطــاق تطبیقــه المــوظفین الــذین تــنظم 

وكـذلك  خاصة تصدر من الجهة التي یعملون لدیها، كرجال القضاء وأساتذة الجامعات والعسـكریین،
القـوانین الأخـرى مـن  یتمیز مفهوم الموظف العام في التعریف الإداري بذاتیة خاصة تمیزه عـن بـاقي

  .)1(حیث المیل إلى التضییق من مفهوم الموظف العام

  

  
                                                           

حكام قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني، مرجع سابق، ) أبو سیدو، علا، الإجراءات والعقوبات التأدیبیة وفقا لأ1(
  26ص
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  التعریف القضائي للموظف العام. .2

استقر القضاء المصري على تعریف الموظف العام فعرفته محكمة القضاء الإداري في معظـم 
یره الدولـة الموظف بصفه عامة هو من یعهد إلیه بعمل دائم في خدمة مرفـق عـام تـد" أحكامها بأنه:

  .)1("أو أحد أشخاص القانون العام ...

الموظــف العــام بقولهــا: أن صــفة الموظــف العــام لا  المصــریة وعرَّفــت المحكمــة الإداریــة العلیــا
تقوم بالشخص ولا تجري علیه بالتالي أحكام الوظیفـة العامـة فیخضـع لنظامهـا ویفیـد مـن مزایاهـا إلا 

ة للمساهمة في عمل دائم في خدمة مرفق عام تـدیره الدولـة إذا كان معیناً بصفة مستقرة غیر عارض
  .)2(أو السلطات الإداریة بالطریق المباشر

كذلك تصدى القضاء الإداري في فلسطین لتعریف الموظف العام فعرفتـه محكمـة العـدل العلیـا 
  .)3(الفلسطینیة بقولها: هو كل شخص یعهد إلیه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تدیره الدولة

العام على شخص معین توافر الشروط  ویتضح مما سبق أنه یشترط لإطلاق وصف الموظف
  :)4(التالیة

ویقصد بدائمیة الوظیفة أن تكون مستمرة ومستقرة أن یعین بصفة دائمة في وظیفة دائمة:  .1
بحیث یتفرغ العامل للعمل تفرغاً دائماً دون انقطاع، فإذا كان عمل الشخص عارضاً أو موسمیاً 

  لإنجاز مهمة محددة فلا ینطبق علیه هذا الشرط ولا یعتبر موظفاً عاماً. أو
یعد شرط التعیین في الوظیفة  وبأداة قانونیة سلیمة: أن یتم التعیین من جهة مختصة بذلك .2

 العامة من جهة مختصة شرطاً جوهریاً لكي تعتبر الأعمال الصادرة عن الموظف مشروعة
لموظف العام إذا تخلف هذا الشرط، فیجب أن یكون وسلیمة، بحیث یفقد الشخص صفة ا

تعیینه في الوظیفة العامة قد تم بطریقة مشروعة وفقاً للقانون، وبقرار من السلطة المختصة 
بالتعیین، فإذا أقحم شخص ما نفسه في وظیفة عامة أو باشر الاختصاصات المقررة لهذه 

                                                           
، منقول عن الطماوي، سلیمان، مبادئ القانون الإداري، 8/3/1953) حكم لمحكمة القضاء الإداري، صادر في 1(

  443ص
، منقول عن الطماوي، سلیمان، 832، السنه الثانیة ص6/4/1957) حكم للمحكمة الإداریة العلیا، صادر في 2(

 443جع السابق، صالمر 
م، منقول عن، أبو سیدو، علا، 28/1/2006، صادر في 193حكم لمحكمة العدل العلیا الفلسطینیة، رقم )3(

   27مرجع سابق ص
، وعند شطناوي، 427، ص1992) الطماوي، سلیمان، الوجیز في القانون الإداري، دار الفكر العربي عمان، 4(

  420مرجع سابق، ص علي خاطر، الوجیز في القانون الإداري،
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قانوني، فإن جمیع الأفعال  غیر أو الوظیفة من تلقاء نفسه، أو دخلها بأسلوب غیر مشروع
التي تصدر عنه معدومة وباطلة لصدورها من شخص عادي لا یتمتع بصفة الموظف العام 
إنما یعد غصباً للسلطة، ولكن یلاحظ أن النظریة السابقة تنطبق في الأحوال العادیة أما في 

صرفات مثل هذا الظروف الاستثنائیة فإن القضاء الإداري الفرنسي والمصري یعتبران ت
 . )1(الشخص مشروعة وصحیحة طبقاً لنظریة الموظف الفعلي

لا  :بطریقة مباشرة أن یعمل في خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام .3
عتبار الشخص موظفاً عاماً أن یعمل في عمل دائم ویعین بقرار من السلطة المختصة، یكفي لإ

ق عام یدیره أحد أشخاص القانون العام أو الدولة بصورة مباشرة وإنما یجب أن یعمل في مرف
وأن ، أو لا مركزیة محلیة أو مرفقیة، سواء كانت هذه السلطة مركزیة متجسدة في الوزارات

 . )2(یخضع لأحكام القانون الإداري
 

  ثالثاٌ: علاقة الموظف العام بالوظیفة العامة

، في مقابل مزایا مادیة ومعنویة، ویأتي ذلك في یؤدي الموظف العام مهامه الوظیفة للدولة
إطار العلاقة الوظیفیة، التي تنظم العلاقة بین الموظف العام والإدارة العامة، ولكن یثور التساؤل 

اتجاه یعتبر العلاقة بین الموظف ، عن طبیعة هذه العلاقة، حیث برز اتجاهان ینظمان هذه المسألة
  ". لائحیة " ر یعتبرها علاقة تنظیمیةوالآخعلاقة تعاقدیة،  والإدارة

یرى أصحاب هذه النظریة أن أساس سلطة المساءلة والتأدیب هو العقد  النظریة التعاقدیة:  . أ
المبرم بین الموظف والدولة، فتحرك هذه الأخیرة سلطة التأدیب في مواجهة الأول كنتیجة 

ك ضمان حسن سیر وانتظام لإخلاله بالتزاماته الناشئة عن هذا العقد مستهدفة من وراء ذل
العمل تحقیقاً للمصلحة العامة للدولة، إلا أن هذه النظریة لم تلقَ قبولاً كبیراً بین الفقهاء، حتى 
أن أنصارها قد اختلفوا فیما بینهم حول تحدید طبیعة ذلك العقد، فمنهم من اعتبر العقد من 

                                                           
) بسیوني، عبد الغني، القانون الإداري دراسة مقارنة لأسس ومبادئ القانون الإداري وتطبیقاتها في لبنان، الدار 1(

، والموظف الفعلي في الظروف الاستثنائیة هو: من یباشر 198، ص1986الجامعیة للنشر والتوزیع، 
ع سیاسیة أو اجتماعیة أو بدوافع المصلحة العامة ولعدم الوظیفة العامة تحت ضغط ظروف استثنائیة أو دواف

توقف المرافق العامة الحیویة وخاصة في أوقات الحروب والكوارث وغیاب السلطات العامة أو انحسارها، 
والأصل اعتبار القرارات التي یتخذه اذلك الشخص منعدمة وباطلة قانوناً لأنها صادرة من غیر مختص قانوناً، 

ه والقضاء الإداري ولاعتبارات تتعلق بمصلحة الدولة وباستقرار المراكز القانونیة وللحفاظ على إلا أن الفق
  المرافق العامة قد اعترف بصحة هذه القرارات ضمن شروط تتسم بمظهر المعقولیة. 

 197مرجع سابق، ص ) بسیوني، عبد الغني، القانون الإداري دراسة مقارنة لأسس ومبادئ القانون الإداري،2(
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كعقد  –إطار القانون العام ومنهم من أدرجه في  –كعقد الإذعان  –عقود القانون الخاص 
ومن الأسباب التي دعت إلى هجر تلك النظریة أن الدولة قادرة على معاقبة  –المرفق العام 

موظفیها حتى لو لم ینص العقد المبرم بینها وبین الموظف على ذلك فتلك الالتزامات لا تصلح 
لة بإمكانها في أي وقت لأن تكون أساساً للسلطة التأدیبیة ومن هذه الأسباب أیضاً أن الدو 

تغییر الأوضاع والحالة الوظیفیة لموظفیها إذا ما وجدت مبررات ذلك دون الحاجة لموافقتهم 
وذلك تحت شعار تحقیق المصلحة العامة، وكذلك ثبوت أن علاقة الدولة بموظفیها لیست من 

ا هي علاقة تأدیبیة قبیل الالتزامات التبادلیة التي لا یجوز تغیرها إلا بموافقة الجهتین وإنم
  .)1(تنظیمیة، تحكمها قواعد سلوكیة نظامیة یتعین إتباعها تحقیقاً للمصلحة العامة

یعتمد القائلون بالنظریة التنظیمیة فكرة المرفق العام المحقق للمصلحة  النظریة التنظیمیة:  . ب
ى رعایة الصالح العامة والخاضع تنظیمیاً للقوانین واللوائح، فسلطة التأدیب تُمنح للقائمین عل

العام والمرافق العامة لا باعتبار ذلك امتیازاً لهم، فأحكام الوظیفة العامة بما تتضمنه من حقوق 
وما تفرضه من واجبات مستمدة مباشرة من نصوص القوانین واللوائح المنظمة لها، والموظف 

فهذه المراكز موجودة في مركز تنظیمي ولائحي وقرارات تعینه لا تنشئ له مركزاً ذاتیاً خاصاً، 
بمقتضى القوانین واللوائح وسابقة على قرار التعیین، فالموظف ملزم بالقیام بما یتطلبه هذا 
المركز الوظیفي، وإن أي تصرف یتنافى مع مصلحة المرفق العام یعرضه للجزاء التأدیبي من 

قة الموظف بالسلطة الجهة المختصة بذلك طبقاً لما تحدده القوانین واللوائح، وعلیه تعتبر علا
العامة علاقة تنظیمیة تحكمها القوانین واللوائح بحیث یعتبر مركز الموظف مركزاً قانونیاً عاماً 

  . )2(یجوز للإدارة تعدیله أو تقییده في أي وقت تشاء وفقاً لمقتضیات المصلحة العامة

                                                           
، 12م، ص2012) حسن، صلاح على، ضمانات السلطة التأدیبیة لصاحب العمل، دار الجامعة الجدیدة، 1(

، 1967وكذلك عفیفي، مصطفى، فلسفة العقوبة التأدیبیة وأهدافها، دراسة مقارنة، دكتوراة، جامعة القاهرة، 
یفة العامة، منشأة المعارف وما بعدها، وكذلك یاقوت، محمد، شرح الاجراءات التأدیبیة في الوظ 19ص

 53، ص2004بالإسكندریة، 
) یاقوت، محمد ماجد، شرح الإجراءات التأدیبیة في الوظیفة العامة و المهن الحرة النقابیة و العمل الخاص، 2(

، ومن الجدیر ذكره أن هناك نظریات تدخل في النظریة التنظیمیة ومنها نظریة المؤسسة 54مرجع سابق، ص
ة الرئاسیة ونظریة الدولة، وهذه النظریات اختلفت في تحدید أساس سلطة التأدیب، الا أن ونظریة السلط

الهدف الذى تسعى الیه واحد وهو تحقیق المصلحة العامة والحفاظ على استمراریة المرافق العامة بانتظام 
 واطراد.
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ا أكدت علیه نص وقد أخذ كلٌ من المشرع الفلسطیني والمصري بالنظریة التنظیمیة، وهذا م
) من قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني بحیث تنص على أنه " الوظائف العامة تكلیف 66المادة (

  .)1(للقائمین بها هدفها خدمة المواطنین تحقیقاً للمصلحة العامة طبقاً للقوانین واللوائح

ة على أنه: " ) من نظام العاملین المدنیین بالدول76وینص المشرع المصري في المادة (    
الوظائف العامة تكلیف للقائمین بها هدفها خدمة المواطنین تحقیقاً للمصلحة العامة طبقاً للقوانین 

  . )2( واللوائح والنظم المعمول بها"

وقد أكدت المحكمة الإداریة العلیا المصریة على تبني المشرع المصري للنظریة التنظیمیة      
السلطة العامة لیست علاقة تعاقدیة بل هي علاقة تنظیمیة إن علاقة الموظف ب"فقضت بأنه:

تحكمها القوانین واللوائح، ومركز الموظف من هذه الناحیة هو مركز قانوني عام یجوز للحكومة 
تغییره وتعدیله في أي وقت بتنظیم عام جدید وفقاً لما یقتضیه الصالح العام، وتسري القوانین 

على شاغلیها ولو كانوا یشغلونها قبل صدور هذه القوانین ودون أن  المعدلة لهذه المراكز بأثر فوري
  .)3(" یكون لهؤلاء الاحتجاج بأنهم اكتسبوا حقاً ذاتیاً في ظل قانون أو نظام سابق

  

  

  

                                                           
 م.1998 ) لسنة4) من قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني رقم (66) راجع نص المادة (1(
 م.1978) لسنة 47) من نظام العاملین المدنیین بالدولة المصري رقم (76) راجع نص المادة (2(
، منقول عن، عفیفي، مصطفى، فلسفة العقوبة التأدیبیة 21/6/1958حكم للمحكمة الإداریة العلیا صادر في  )3(

 .31وأهدافها، مرجع سابق، ص
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  الفصل الأول
  الجرائم الإدارية مفهومها،

  أركانها،أنواعها
  ویشتمل على مبحثین: 

  المبحث الأول: مفهوم وأركان الجرائم الإداریة 
  المبحث الثاني: أنواع الجرائم الإداریة
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  الفصل الأول
  أنواعهاو  أركانهاو  الجرائم الإداریة مفهومها 

  
، في الوظیفة العمومیة التأدیب نظام علیه یقوم الذي الأساس(1) الاداریة الجریمة تعد

الإداریة  الجریمةة، فالوظیفی واجباته بمقتضیات لإخلاله نتیجة؛ للعقاب الموظف فبارتكابها یتعرض
 نهاوأركا مفهومها لا بد من تبیان كان هنا ومن، بالعقوبات التأدیبیة تتعلق دراسة كل نواة تعتبر

 مختلفة التزامات ترتب الوظیفیة العلاقة لأن ونظرا، الأخرى الجرائم من غیرها عن تمییزهاأنواعها و و 
 بهذه الموظف إخلال فان، العامة بالوظیفة المتعلقة القوانین علیه تملیها العام الموظف ذمة في

 فعالة ضمانة تعتبر التي الأخیرة هذه، و التأدیبیة بالمساءلة یسمى ما قیام علیه یترتب الواجبات
الموظف الذي یرتكب الأفعال  ردع إلى تهدف لأنها ذلك، ظیفیةالو  لواجباته الموظف لاحترام

  الوظیفیة. الواجبات في والإهمال للتقصیر نتیجة تكون والتيالمؤثمة، 

  : ، وذلك على النحو الآتيهذا الفصل إلى مبحثینم سنقس وعلیه

 أركان الجرائم الإداریةو  مفهوم :المبحث الأول

 ریةأنواع الجرائم الإدا: المبحث الثاني

  

  

  

  
  

  

  

                                                           
ئم الإداریة هو المصطلح الأفضل والأنسب لكي یطلق على الأفعال ) یرى الباحث أن إستخدام مصطلح الجرا1(

التي قد یرتكبها الموظف العام، هذا و سیتعرض الباحث لاحقا  - وفقا لقانون الوظیفة العامة -المجرمة 
للأسباب التي دفعته لاختیار هذا المصطلح دونن عن باقي المصطلحات التي أطلقتها  التشریعات المختلفة، 

 ه الخصوص المشرع الفلسطیني.وعلى وج
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  بحث الأولالم
  مفهوم وأركان الجرائم الإدارية 

ختلف عن ت، عند الحدیث عن الجرائم الإداریة یتبادر إلى أذهاننا أنها جرائم ذات طابع خاص
المنصوص  -  الیومیة ترتكب من قبل أفراد المجتمع أثناء ممارستهم لحیاتهم التي - تلك الجرائم

وذلك لأنها غیر ق بالحیاة الوظیفیة للموظف العام، ذا كانت تتعلسیما إ، علیها في قانون العقوبات
لذا كان ، سواء عمل بشكل دائم أو بشكل مؤقت، یعمل بمرفق عام متصورة الوقوع من شخص لا

  ومدى خضوعها لمبدأ المشروعیة.وأركانها  الإداریةرائم لابد من معرفة ماهیة الج

إلى  بالإضافة ،ئم الإداریة وطبیعتها وأركانهاالجرا مفهومفي هذا المبحث توضیح  سیتملذا 
  إمكانیة وضع تقنین لها.مدي 

  تعریف الجرائم الإداریة وطبیعتها.: المطلب الأول
 یقترفها التي المخالفات تحدید ماهیة في كبیرا اختلافا بینها فیما القانونیة النظم اختلفت لقد
 دولة كل تنتهجها التي التشریعیة للسیاسة لنظربا وذلك، وظیفته لمهام ممارسته أثناء العام الموظف

والتسمیات التي تطلق على الخطأ الذي یرتكبه الموظف  حیث تعددت المصطلحاتمن الدول، 
المخالفة و  الجریمة الإداریةو  المخالفة التأدیبیةو  ومن أشهر تلك المصطلحات الجریمة التأدیبیة، العام

  .الخطأ التأدیبيو  بيالذنب التأدیو  الإداریة والذنب الإداري
، م2005م المعدل 1998لسنة  )4( قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني رقمولقد أطلق 

ویظهر ذلك جلیا في نصوص  على الخطأ الذي یرتكبه الموظف العام مصطلح المخالفة الـتأدیبیة
 لذان أطلقا مصطلحلالجزائري او  المشرع المصري وذلك بخلاف )،73(، )71( ،)69(المواد 

  الجریمة التأدیبیة.
اكتفت  بل، التأدیبیة للمخالفة اً مانع جامعاً  تعریفاً  تعط لم الدول تشریعات معظم أن والملاحظ

 المجال تاركة التأدیبي الجزاء توقیع مخالفتها على ورتبت، والمحظورات الواجبات بعض بتعداد
  .التأدیبیة للمخالفة مفهوم والفقه لإعطاء للقضاء

  ریف الجریمة الإداریة في التشریعات المقارنة.تع:الفرع الأول

ئم بالنسبة للجرائم ما هو قا بخلافجرائم الإداریة لل حصریاً  تعریفالم تتضمن التشریعات 
 المشرع، ف)1(الجنائیة التي أوردها المشرع على سبیل الحصر على النحو الوارد في قانون العقوبات

                                                           
الجریمة التأدیبیة...الخ)، دار  –شروط الوظیفة العامة وواجباتها  –) باشا، خلیل، النظام التأدیبي (الموظف العام 1(

  39، ص2012الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
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 كما، الحصر سبیل على لها المكونة الأفعال یورد ولاریة، الإدا للمخالفة محددا تعریفا عادة لا یضع
 الأعمال جانب إلى بالموظف المناطة الواجبات بذكر یكتفي بل ،الجنائیة الجریمة في الشأن هو

 مرتكبا یجعله الوظیفیة الالتزامات بھذه الموظف جانب من إخلال أي أن حیث، علیه المحظورة
  .)1(تأدیبي خطأأو  تأدیبیة لمخالفة

) من القانون رقم 78في المادة رقم ( )2(ولقد حدد المشرع المصري المقصود بالجرائم الإداریة
بشأن نظام العاملین المدنین بالدولة والتي تنص على أن" كل عامل یخرج على  1978) لسنة 47(

مقتضى الواجب في أعمال وظیفته أو یظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظیفة یجازى 
) من واجبات ومحظورات یلتزم 77)، (67یبیاً"، هذا بخلاف ما تضمنته نص المادتین رقمي (تأد

بها الموظف العام ویكون آثماً إذا ما قعد عن أداء أي واجب من الواجبات المنوه إلیها بالمادة 
  .)3(الأولى، كما یأثم إذا ما اقترف محظوراً نصت علیه المادة الأخرى

 المخالفات أمثلة من حتى أو، حالات من تعد لا عبارات من النص هذا في وردوالواقع أن ما 
 عن خروج نھاأ على تكییفها تم بحیث، الموظف یأتیها لأفعال قانونیة أوصاف هي وإنما، التأدیبیة
 تحقق، الوظیفة بكرامة الإخلال شأنه من بمظهر الظهور أو، الوظیفة أعمال في الواجب مقتضى

  .)4(تأدیبیا مساءلته تستوجب تأدیبیة لمخالفة هارتكاب الموظف جانب في

 الموظف ارتكب إذا " :بالقولالجرائم الإداریة  على الأردني المدنیة الخدمة نظام نص وقد هذا
 أو، تھاتطبیقا في أو، المدنیة الخدمة في بھا المعمول والقرارات والتعلیمات والأنظمة للقوانین مخالفة
 إحدى علیه تفرض، وسلوكه الموظف وواجبات الوظیفة قیاتأخلا إلى الإساءة أو، عرقلتها

  .)5("التأدیبیة العقوبات

                                                           
الة ماجستیر، نوقشت ) بن علي، عبد الحمید، طرق انقضاء العقوبة التادیبیة الصادرة ضد الموظف العام، رس1(

  8، ص2011في عام
) اختلفت التشریعات المتعلقة بالوظیفة العمومیة في تسمیة أخطاء الموظف محل العقوبة التأدیبیة، فالمشرع 2(

السوري والأردني أطلق علیها مصطلح "المخالفات المسلكیة"، أما المشرّع العراقي فأخذ بتسمیة "الذنب الإداري" 
السعودي أطلق علیها مصطلح "المخالفات الإداریة والمالیة "، بینما حذا المشرّع في حین أن المشرّع 

)، 71)، (69الفلسطیني والمصري أطلقا علیها مصطلح "المخالفات التأدیبیة"، یتضح ذلك من صریح المواد (
  ) من قانون الخدمة المدنیة.73(

  40) باشا، خلیل، النظام التأدیبي، مرجع سابق، ص3(
  8لي، عبد الحمید، طرق انقضاء العقوبة التادیبیة الصادرة ضد الموظف عام، مرجع سابق، ص) بن ع4(
والتوزیع، عمان،  للنشر الثقافة الأولى، دار الثاني، الطبعة الإداري، الكتاب كنعان، القانون راجع نواف، )5(

  166، ص2007
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 رقم القانون من )29( المادة في بالجرائم الإداریة المقصود حدد فقد، الفرنسي المشرع أما
 عن یصدر خطأ"أي فیها جاء حیث، الموظفین والتزامات بحقوق المتعلق ،1983) لسنة 634(

 استدعى وإذا، محاباة أو تحیز دون تأدیبیة لعقوبات یعرضه لعمله أدائه مناسبةب أو أثناء الموظف
  )1("العقوبات قانون في الواردة للعقوبات عرضة یكون الأمر

ونلاحظ من خلال النصوص السابقة أن كلا من المشرع المصري والأردني والفرنسي لم 
ف ما هو معمول به في قانون العقوبات یقوموا بتحدید الجرائم الإداریة على وجه الدقة، على خلا

وإنما اكتفوا بوضع قاعدة عامة مفادها أن الجریمة الإداریة تقع عند مخالفة الموظف العام للقوانین 
  والأنظمة التي تحكم الوظیفة العامة.

وما یجدر الإشارة إلیه أن المشرع الفلسطیني قد حذا حذو كلا من المشرع المصري والأردني 
  جاهین .   وذلك من ات

لم یعرف الجریمة الإداریة، حیث صار على نهج القوانین والتشریعات المقارنة، وترك للقضاء  - أولاً 
) والتي تنص 67)، (66والفقه تحدید مفهوم الجریمة الإداریة، وذلك یظهر في نص المواد (

ة على واجبات الموظف العام وسلوكه الوظیفي حیث أعتبر الإخلال بها ارتكاب لجریم
إداریة، وكذلك نص على محظورات یمنع على الموظف العام الوقوع فیها ویعتبر اقترافها 

) لیحدد مفهوم الجرائم الإداریة بالقول " 68اقترافاً لجریمة إداریة، حیث جاء في نص المادة (
إذا ثبت ارتكاب الموظف مخالفة للقوانین والأنظمة والتعلیمات والقرارات المعمول بها في 

  مة المدنیة أو في تطبیقها فتوقع علیه إحدى العقوبات التأدیبیة التالیة....إلخ ".الخد

أطلق المشرع الفلسطیني على الخطأ الذي یرتكبه الموظف العام مصطلح "المخالفة التأدیبیة"  - ثانیاً 
م المعدل 1998) لسنة4حیث تم التطرق إلى هذا المصطلح في قانون الخدمة المدنیة رقم(

) (تكون إحالة موظفي الفئة 71أكثر من مرة، فمثلا جاء في نص المادة ( 2005لسنة 
الأولى للتحقیق على المخالفات التأدیبیة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على طلب من رئیس 

) من ذات القانون (لا یجوز 73الدائرة الحكومیة التابعین لها )، وكذلك جاء في نص المادة (
قیق وفقاً لأحكام هذا القانون بسبب مخالفة تأدیبیة مضى على إحالة الموظف إلى التح

  اكتشافها أكثر من ستة أشهر)
أن المشرع الفلسطیني لم یكن موفقا في إستخدام مصطلح المخالفة التأدیبیة من  ویرى الباحث

  جانبین: 
                                                           

  الإلكتروني الأتي: م، منشور على الموقع 1983)  لسنة 634) القانون الفرنسي رقم (1(
(http://lejuriste.montadalhilal.com) 

http://lejuriste.montadalhilal.com)
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تي فیما یتعلق بمصطلح المخالفة حیث قصر المشرع جمیع الأفعال المؤثمة الالجانب الأول:  -
 في حین أن الموظف قد یرتكب أخطاء إداریة، قد یرتكبها الموظف العام في صندوق المخالفة

ترتقي إلى مسمى الجریمة الإداریة مثل ارتكاب جریمتي الرشوة والاختلاس وغیرها من الجرائم 
 لذلك كان مصطلح الجریمة أعم وأشمل وهذا ما اعتمدته في هذه الرسالة.، الجسیمة

بمفهوم  فلو دققنا النظر في هذا المصطلح لرأینا التأدیبیة فیما یتعلق بمصطلحي: الجانب الثان -
أن هناك جرائم أو مخالفات غیر تأدیبیة وهي صنف آخر  المخالفة أنه قد یُحمل المعنى على

علاوةً على ذلك فلقد استخدم المشرع مصطلح العقوبات التأدیبیة مع ، من الجرائم أو المخالفات
ه لأن الغایة من العقوبة وهذا وفق فی، لعقوبات التي توقع على الموظفین العمومیینالجزاءات وا

لذا كان حري بالمشرع أن ، ولكن السؤال الذي یطرح نفسه كیف تكون المخالفة تأدیبیةالتأدیب، 
  یطلق مصطلح الإداریة بدلا من التأدیبیة.

محددة حصراً ونوعاً، ولم یعمل القول أن الجرائم الإداریة لیست  یمكننا ومن خلال ما سبق
المشرع الفلسطیني بالقاعدة القانونیة " لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص " في مجال المخالفات التأدیبیة 
وإنما ترك الباب موارباً أما أیة مخالفات أو جرائم قد تستحدث في المستقبل، وبذلك فقد أعطى 

ل أو تركه من قبل الموظف العام یعتبر جریمة المشرع مساحة للإدارة في تقدیر إذا ما كان الفع
" لسنة 4) من قانون الخدمة المدنیة رقم "76إداریة من عدمه وذلك یظهر جلیا في نص المادة (

الفقرة السادسة "یحظر على الموظف الخروج على )1(م2005" لسنة4م المعدل بقانون رقم "1998
  .من شأنه الإخلال بكرامة الوظیفة "مقتضى الواجب في أعمال وظیفته، أو الظهور بمظهر 

  

  الفرع الثاني:التعریف الفقهي والقضائي للجرائم الإداریة

  :أولا:التعریف الفقهي للجرائم الإداریة

ــــــف الجریمــــــة  ــــــةتصــــــدّى لتعری ــــــانون الإداري الإداری فــــــذهب الأســــــتاذ ، العدیــــــد مــــــن فقهــــــاء الق
-كـــل فعـــل أو امتنـــاع یرتكبـــه العامـــل "هـــي :  الإداریـــةإلـــى أن الجریمـــة  "الطمـــاويســـلیمان "الـــدكتور
   )2(ویجافي واجبات منصبه". -الموظف

                                                           
 المدنیة قانون الخدمة أحكامُ  تشمل مواد، 108 ، في28/5/1998 بتاریخ المدنیة الخدمة قانون ) صدر1(

 تشكیلات نظام حسب السلطة الوطنیة خزینة من رواتبهم ویتقاضون الحكومیة الدوائر في العاملین الموظفین
 فیهاویغطي نصٌ  بشأنه یرد لم قرارات خاصة، فیما أو قوانین بمقتضى المعینین الموظفین ذلكالوظائف، وك

 إجراء الموظفین، وكیفیة وفئات الحكومیة الوظائف تصنیف :مثل المدنیة الخدمة جوانب مختلفَ  القانونُ 
 وسلوك واجبات رة، بیانوالندب والإعا التشجیعیة، الإجازات والعلاوات الرواتب، والحوافز الترقیات، وتحدید

  ..الأحكام من التأدیبیة، وغیرها العمومي، والعقوبات الموظف
  .41،  ص 1975) الطماوي، سلیمان، الجریمة التأدیبیة ( دراسة مقارنة )، بدون طبعة، دار الثقافة العربیة، 2(
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  كل " للجرائم الاداریة وشامل جامع تعریف وضع الإداري بعض فقهاء القانون حاول فیما
 قیام دون تحول قد بصورة فیها ویؤثر، خارجها أو وظیفته أثناء العامل عن یصدر تصرففعل أو 
   (1)"آثمة إرادة عن التصرف هذا ارتكب متى وذلك، الأكمل الوجه على بنشاطهالمرفق 

كل خروج على  "الجریمة التأدیبیة بأنها :  أنور رسلان في حین عرّف الأستاذ الدكتور
كما ویعرّفها الأستاذ ، )2("مقتضى الواجبات الوظیفیة أو الظهور بمظهر یخل بكرامة الوظیفة

أثناء أداء الوظیفة  - الموظف – العامل نف یصدر عكل تصر  "عبد الفتاح حسن بأنها :  الدكتور
وذلك متى ، ویؤثر فیها بصورة قد تحول دون قیام المرفق بنشاطه على الوجه الأكمل، أو خارجها

  .)3("ارتكب هذا التصرف عن إرادة آثمة
وفي رأي فقهي أخر فإن الجریمة الإداریة تتمثل في كل فعل أو امتناع یصدر عن الموظف 

عمد أو غیر عمد أثناء أداء الوظیفة أو في حیاته الخاصة، ویكون من شأنه الإخلال العام عن 
  )4(بواجبات الوظیفة، أو المساس بكرامتها.

 عدد حیثالإداریة،  الجریمة لعناصر ما نوعا شاملا جاء أنه، التعریف هذا على یلاحظ وما
 في وحتى، الخدمة أثناء الوظیفة بكرامة الماس الفعل إتیان أو، عدمه من القصد توافر من صورها

  .)5(الوظیفیة بواجباته أخل قد الموظف من المرتكب الخطأ أن مادام، الخاصة الموظف حیاة
من خلال ما سبق ذكره من التعریفات الفقهیة، یلاحظ أنه لا یشترط لمؤاخذة الموظف تأدیباً 

في طبعه وخلقه على وجه  عما یقع منه خارج نطاق الوظیفة أن یكون ذلك منطویاً على إنحراف
یؤثر تأثیراً مباشراً في كیان وظیفته ولكن یكفي أن یصدر من الموظف ما یمكن أن یعتبر مناقضاً 

  . )6(ومتعارضاً مع الثقة وما تتطلبه من بعد عن موطن الریب وكل ما یمس الأمانة أو النزاهة
بات التأدیبیة إذا ما أخل وعلیه یعتبر الموظف مسئولاً من الوجهة المسلكیة ویتعرض للعقو 

عن قصد أو غیر قصد، بإهمال الواجبات التي تفرضها علیه القوانین والأنظمة، وقد بین المشرع 
  .)7(واجبات الموظف وكذلك الأعمال المحظورة علیه

                                                           
  35، 34ص م،2009الإسكندریة، ) خلیفه، عبد العزیز،المسئولیة التأدیبیة في الوظیفة العامة، منشأة المعارف،1(

  . 605، ص 2004رسلان، أنور، وجیز القانون الإداري، الطبعة الثالثة، (2) 
  . 79، ص1964) حسن، عبد الفتاح، التأدیب في الوظیفة العامة، دار النهضة العربیة، 3(
 35) خلیفه، عبد العزیز، المسئولیة التأدیبیة في الوظیفة العامة، مرجع سابق، ص4(
  11بن علي، عبد الحمید، طرق انقضاء العقوبة التادیبیة الصادرة ضد الموظف عام ، مرجع سابق، ص )5(
) یوسف، مصطفى، المسئولیة التأدیبیة للموظف العام(حدودها وضماناتها)، منشأة المعارف الاسكندریة، 6(

 31، ص2010
  242، ص1998، دار المسیرة، ) الظاهر، خالد، القانون الإداري "دراسة مقارنة"، الكتاب الأول7(
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فـإن الجریمـة ، مـا اعتبرنـا أن العقوبـة التأدیبیـة هـي قـرار إداري ومما یجدر الإشـارة إلیـه انـه إذا
  هي سبب هذا القرار الصادر بالعقاب.الإداریة 

  التعریف القضائي للجریمة الإداریة ثانیا:

على أن "الجریمة  الإداریةلجریمة اتحدید  في المصریة استقر قضاء المحكمة الإداریة العلیا
، وفي أو لكرامة الوظیفة واعتبارها"ومقتضیاتها،  الـتأدیبیة قوامها مخالفة الموظف لواجبات وظیفته

أكثر إیضاحاً لمفهوم الجریمة التأدیبیة ذهبت المحكمة الإداریة العلیا إلى أنها "الإخلال حكم 
بواجبات الوظیفة والخروج على مقتضیاتها، وما یجب أن یتحلى به الموظف العام من الأمانة والثقة 

ء ، ومن أحكام محكمة القضاء في هذا الصدد ما اتجهت إلیه محكمة القضا)1(والسلوك القویم"
لكي تكون جریمة تأدیبیة تستوجب  بقولها " 1953نوفمبر سنة  25الإداري في حكمها الصادر في 

المؤاخذة وتستأهل العقاب یجب أن یرتكب الموظف فعلاً أو أفعالاً تعتبر إخلالاً بواجبات الوظیفة 
  )2(العامة أو مقتضیاتها".

س الدولة المصري للجریمة وفي تعریف الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع بمجل
كل فعل یرتكبه الموظف من شأنه الإخلال بواجبات وظیفته أو مخالفة  الإداریة، ذهبت إلى أنها"

  )3(القوانین واللوائح، حیث یحق للإدارة محاسبته علیها"

وقد قضت محكمة العدل العلیا الأردنیة" بأن الحكم التأدیبي هو الذي یصدر عن الهیئات 
كمة الموظفین أو بعض الطوائف والجماعات على ما یرتكبونه من أعمال تكون المختصة بمحا

، وفي حكم لمحكمة العدل الأردنیة قضت المحكمة )4("ماسة بوظائفهم أو بشرف مهنتهم
بأن"المخالفات التأدیبیة هي تهم مستقلة عن التهم الجزائیة، قوامها مخالفة الشخص لواجبات وظیفته 

  . )5("وكرامتهاأو مهنته ومقتضیاتها 

                                                           
 35) خلیفه، عبد العزیز، المسئولیة التأدیبیة في الوظیفة العامة، مرجع سابق، ص1(
) زین الدین، بلال، التأدیب الإداري دراسة فقهیة في ضوء أحكام المحكمة الإداریة العلیا، دار الفكر العربي، 2(

  .19، ص2010
 .36دیبیة في الوظیفة العامة، مرجع سابق"، ص) خلیفه، عبد العزیز، المسئولیة التأ3(
 243) الظاهر، خالد، القانون الإداري، مرجع سابق، ص4(
- 1963مجموع المبادئ التي قررتها منذ  1965لعام  61/65حكم محكمة العدل العلیا الأردنیة في القضیة  )5(

العام، رسالة ماجستیر"نوقشت ، العجمي مشعل، الضمانات الـتأدیبیة للموظف 272نقابة المحامین ص 1987
 .2011بجامعة الشرق الأوسط، 
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هذا وأكدت محكمة العدل العلیا في فلسطین على أنه" یجب أن یكون تسبیب القرارات 
التأدیبیة في الحالات التي یوجبها القانون كافیا وواضحا ولایكفي في التسبیب الإحالة إلى قرار آخر 

وظف العام قد أو وثیقة أخرى، وحیث أن الإدارة قد أصدرت قرارها التأدیبي وذكرت فیه أن الم
خالف واجبات وظیفته وخرج على مقتضیاتها وأوضحت الإدارة في قرارها تلك الأفعال التي كونت 
الذنب الإداري وحیث إن هذه الأسباب إذ ما ذكرت فیها تكون خاضعة لرقابة المحكمة لتعرف مدى 

  .)1(الحكم بإلغائها"صحتها من الوجهة المادیة، ..... كانت تلك القرارات باطلة وحق لهذه المحكمة 

لا یوجد إجماعاً على تعریف موحد یكون جامع ومانع وشامل  شارة إلیه أنهالإ رومما یجد
للجریمة الإداریة، لدى السادة المشرعین والفقهاء والقضاء في كل بلد من البلدان، وذلك لوجود 

  .لى موظیفهاو التزامات ومحظورات عفلسفة ونظرة خاصة لكل بلد، لما تقدره من واجبات أ

  

  أركان الجرائم الإداریة المطلب الثاني:
 المقرر من كان فإذا، ابه إلا تقوم لا أركان لها الجنائیة الجریمة شأن نهاشأ الإداریة الجریمة

 ،المعنوي والركن، المادي والركن، الشرعي الركن وهي أركان ثلاثة على تقوم الجنائیة الجریمة أن
فذهب فریق من الفقهاء إلى أن ، في تحدید أركان الجریمة التأدیبیة فاختل قد الإداري الفقه فإن

الجریمة التأدیبیة تقوم على عنصرین أساسیین هما : الموظف الذي یراد تأدیبه والخطأ أو الذنب 
والبعض اعتبر أن الجریمة التأدیبیة ، )3(: مادي ومعنوي آخر أنها ركنانویرى فریق ، )2(الإداري 

  .)4(أركان هي: الركن المادي والركن المعنوي والركن الشرعي وركن الصفة تقوم على أربعة

الجریمة التأدیبیة تقوم على  میل إلى ما ذهب إلیه الدكتور أنور رسلان في أنی الباحث إلا أن
  .)5(الركن المادي والركن المعنوي ، ثلاثة أركان هي : الركن الشرعي

  لموجز على النحو الآتي:وسنتناول هذه الأركان الثلاثة بالشرح ا

  
                                                           

ولید - مجموعة القاضي-م21/7/1985الصادر بتاریخ  20/57حكم لمحكمة العدل العلیا في الطلب رقم  )1(
 32ص-10جزء- الحایك

  .42، ص1995) الطماوي سلیمان، قضاء التأدیب، دار الفكر العربي، 2(
وما بعدها، وكذلك الزغبي خالد، القانون الإداري 713، ص 1975القاهرة، حلمي محمد، القضاء الإداري،  (3)

  وما بعدها . 235، 1993وتطبیقاته في المملكة الأردنیة الهاشمیة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، 
  .88، ص1984) العتوم، منصور، المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام "دراسة مقارنة "، مطبعة الشرق، 4(
 .607) رسلان، أنور، وجیز القانون الإداري، مرجع سابق، ص5(



  ئم الإداریة مفهومها وأركانها وأنواعهاالجرا 
 

 

21 
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  الفرع الأول : الركن الشرعي 

ویراد به أصلا وفي المجال الجنائي ،النص القانوني الـذي یقـرر أن تصـرفاً مـن التصـرفات لـه 
ومـا لـم یوجـد نـص یجـرم فعـلا أو تصـرفا ، ویحدد العقوبة على ارتكـاب هـذا التصـرف، جریمةالصفة 

  عیة.و شر م، وهذا ما یعرف بمبدأ ال)1(ة بدون نص )فلا جریمة ولا عقاب (لا جریمة ولا عقوب

فــإن الفقــه والقضــاء مســتقران  الإداریــةوبــالرغم مــن أوجــه الشــبه بــین الجــرائم الجنائیــة، والجــرائم 
فلــیس مــن الضــرورة أن تصــدر مــن جهــة الإداریــة، علــى أن القاعــدة الســابقة لا تطبــق علــى الجریمــة 

وإنمـا ، حتى یعاقب الموظف قواعد تؤثم الأفعال مسبقا،، ةالإدارة المختصة، أو من السلطة التشریعی
یعاقــب الموظــف إذا مــا ثبــت قیامــه بفعــل أو امتناعــه عــن فعــل لا یتفــق ومقتضــیات وظیفتــه، ســواء 

 . )2(یرددهـا القضـاء الإداري باسـتمرار، ةهـذه القاعـدة المسـلم، و نص علـى ذلـك صـراحة أو لـم یـنص
  )3(علیها نتائج بالغة الأهمیة یمكن إجمالها فیما یلي :وعلى أي حال فإن هذه القاعدة یترتب 

لا یعني بالضـرورة أن هـذا الفعـل مبـاح للموظـف ، إن عدم وجود نص مانع أو مؤثم لفعل معین .1
 على نسق قانون العقوبات .

ن إفــإداریــة، مــا دام المشــرع لــم یحصــر الأفعــال الممنوعــة علــى المــوظفین والتــي تعتبــر جریمــة  .2
ســـواء أكانـــت جهـــات رئاســـیة أم جهـــات ، ال متـــروك لتقـــدیر الجهـــات التأدیبیـــةتحدیـــد هـــذه الأفعـــ

 قضائیة.

بمــا تتضــمنه ، إن الســلطات التأدیبیــة فــي تقــدیرها للجــرائم التأدیبیــة تلتــزم ضــوابط الوظیفــة العامــة .3
إنمــا تســتند فیــه إلــى هــذه الحقــوق ، الــذي یســتوجب الجــزاء فتقــدیرها للخطــأ، مــن حقــوق وواجبــات

  وبالتالي فلیس لسلطة التأدیب أن تتقید بضوابط قانون العقوبات، ن غیرهاوالواجبات دو 
علـى الجـرائم التأدیبیـة یضـفي علیهـا نوعـاً مـن المرونـة "لا جریمة بلا نص "إن عدم سریان مبدأ  .4

 وذلك تبعاً لتغیر الظروف الاجتماعیة والأیدیولوجیة التي تعتنقها الجماعات من وقت لأخر.

لى عدم حصر الجرائم التأدیبیة هي الفصـل بـین الجریمـة التأدیبیـة والعقوبـة وأهم نتیجة تترتب ع .5
ویتـــرك للقاضـــي الجنـــائي تقـــدیر ، الجنـــائي یحـــدد عناصـــر الجریمـــة الجنائیـــة فالمشـــرّع، التأدیبیـــة

أمــا فــي النطــاق التــأدیبي فــإن الســلطة التأدیبیــة تقــوم أولاً ، العقوبــة بــین حــدیها الأدنــى والأقصــى
ثـــم تقـــوم بتحدیـــد العقوبـــة ، كـــان الفعـــل المنســـوب للموظـــف یعتبــر جریمـــة تأدیبیـــة بالبــت فیمـــا إذا

 الملائمة للجرم التأدیبي .

                                                           
  .134، ص1974) شاهین، مغاوري، المساءلة التأدیبیة، دار عالم الكتب، 1(
  .69) الطماوي سلیمان، الجریمة التأدیبیة ، مرجع سابق، ص2(
    وما بعدها. 70ص، ) الطماوي سلیمان، الجریمة التأدیبیة، مرجع سابق3(
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أن الركن الشرعي للمخالفة التأدیبیـة فـي قـانون الخدمـة المدنیـة یكمـن فـي نصـي  ویرى الباحث
حكمــاً  اأقــر حیــث ، )1()67الســادس مــن المــادة (ین الأول و لاســیما البنــد، منــه )67(، )66(المــادتین 

م رأینـا وما یدعّ ، عاماً یشمل كافة المخالفات التأدیبیة التي لم ترد على وجه التخصیص في المادتین
 )2(: الآتي: إن مصادر الشرعیة على النحو تور منصور العتوم بقولهما ذهب إلیه الدك

وتضـع ، امأو قاعدة تنظیمیة عامة تحدد بموجبها الواجبات الأساسیة للموظـف العـ، نص قانوني .1
یقضــي بمعاقبــة كــل مــن یخــالف هــذه الواجبــات أو یخــرج علــى مقتضــى الواجــب فــي ، نصــاً عامــاً 

  أو یظهر بمظهر یؤثر سلباً على سمعتها وكرامتها .، أعمال وظیفته

نص قانوني أو قاعدة تنظیمیة عامة تحدد مجموعة من المحظورات یمنع علـى الموظـف إتیانهـا  .2
 یة .تحت طائلة المسؤولیة التأدیب

ومنتظمة شریطة أن لا یكون هذا العرف قد نشأ  عرف إداري عام تطبقه الإدارة بصفة دائمة .3
  مخالفاً لنص قائم.

  الفرع الثاني: الركن المادي

یعتبر هذا الركن المظهر الخارجي للجریمة التأدیبیة ویتمثل في الفعل أو الترك أي السلوك 
عام إخلالاً بواجبات وظیفته، والفعل الایجابي هو القیام الإیجابي أو السلبي، الذي یرتكبه الموظف ال

بعمل محظور والفعل السلبي هو الامتناع عن أداء الواجب، هذا بالإضافة إلى أن الركن المادي 
وینبغي أن یكون هذا الركن محدداً له وجود  .)3(للجریمة یتمثل في تصرف محدد یثبت ارتكابه

وما دام ، ن القانون لا یعاقب على مجرد النوایا أو التفكیرلأ، ظاهر وملموس في العالم الخارجي
  )4(.لعدم توافر الركن المادي الفعل لم یتخذ مظهراً خارجیاً ملموساً فلا جریمة بهذا الصدد

، ونتیجة كأثر لذلك الفعل، الركن المادي عادةً إلى فعل یتمثل في السلوك الخاطئ للحویت
، : أولهما ماديأو متطلباتها، وللنتیجة مدلولان لوظیفة العامةتتمثل في الاعتداء على مقتضیات ا

ویقصد به ، وثانیهما قانوني، ویقصد به التغیر الذي یحدث في المحیط الخارجي كأثر للفعل

                                                           
   - ) یحظر على الموظف ما یلي: 67) مادة ( 1(

  مخالفة أحكام هذا القانون أو القوانین واللوائح الأخرى المعمول بها والمتعلقة بالخدمة المدنیة والموظفین. -1     
  الخروج على مقتضى الواجب في أعمال وظیفته أو الظهور بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظیفة. -2     

  . 102لمسؤولیة التأدیبیة للموظف العام، مرجع سابق، ص) العتوم، منصور، ا2(
 235، ص1998) الزعبي، خالد، القانون الإداري، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 3(
) أبوعمارة، محمد، المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام في فلسطین، بحث منشور في مجلة القانون والقضاء، العدد 4(

  . 56، ص2003الرابع عشر، 
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وهذا یفترض تكییفاً قانونیاً یعبر عن هذا ، الاعتداء الذي ینال متطلبات الوظیفة أو یمس كرامتها
  .)1(إلى القانون التأدیبي لتحدید مضمون كرامة الوظیفة أو مقتضیاتهاالاعتداء من خلال الرجوع 

 یظهر لم مادام، القانون علیه یعاقب أن یمكن لا التفكیر مجرد أو النیة فإن المخالفة وبمفهوم
  :یلي ما المادي الركن لتوفر فیشترط وعلیه، الواقع في ویتجسد

من  الوظیفیة بواجباته إخلالا ویعتبر، فالموظ یرتكبه سلبي أو إیجابي تصرف هناك یكون أن .1
 یكفي لا إذ، للموظف وثابت محدد تصرف هناك یكون أن فیجب .الواقعیة أو الفعلیة الناحیة

 إخلال فیه معین نشاط أو بتصرف الموظف قیام من بد لا بل، الشك مجرد الركن لتوافر هذا
 .الوظیفي بواجبه

 التحضیریة الأعمال أما، الواقع حیز إلى موظفال یرتكبه الذي التصرف أو السلوك یخرج أن .2
 لدى ذاتیة أفكار وجود مجرد وكذلك، التأدیبیة المخالفة تنفیذ وسائل إعداد التي تتمثل في

 تخرج لم دامت ما تأدیبیة مخالفة تھاذا حد في تعتبر لا، المخالفة ارتكاب على للإقدام الموظف
 .النفس حبیسة وبقیت واقعال أو إلى حیز الوجود والأفكار الأعمال هذه

 الوظیفي بالواجب إخلالا یشكل والذي، الموظف ارتكبه الذي التصرف أو الفعل یكون أن .3
 مقتضیات عن والخروج، السیرة كسوء، المرسلة والنعوت العامة الأوصاف فإن وبالتالي، محددا

  .)2(التأدیبیة للجریمة مادیا ركنا اعتبارها یجوز ولا، الوظیفي الواجب

ثم فإن وقوع الفعل أو الامتناع المكون للركن المادي للجریمة التأدیبیة متروك لتقدیر جهة  ومن
الإدارة، ویخضع تقدیرها في هذا الأمر لرقابة القضاء، حیث یكون بوسع القاضي إلغاء قرار الجزاء 

الیقین،  إذا ما ثبت لدیه عدم وقوع الفعل الإیجابي أو السلبي الذي یشكل جریمة إداریة على وجه
  )3(حیث یكون قرار الجزاء في هذه الحالة باطلاً، لافتقاده ركن السبب.

 تأدیبیا الموظف مساءلة یمكن هل آخر بمعنى، المادي الركن وقوع زمن عن التساؤل ویثور هذا
  خدمته؟ انتهاء بعد أو، بالوظیفة التحاقه قبل ارتكبها أفعال عن

  ؟تعیینه قبل الموظف مساءلة جواز مدى  .أ 

 قد التعیین شروط أن طالما، تعیینه قرار صدور قبل تأدیبیا الموظف مساءلة استثناء وزیج
 حلوله حالة في حتى أو أصلیة بصفة سواء، الوظیفة بأعمال القیام بالفعل إلیه وأسند، فیه توافرت

                                                           
  . 93) العتوم، منصور، المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام، مرجع سابق، ص1(
  16، 15) بن علي، عبد الحمید، طرق انقضاء العقوبة التادیبیة الصادرة ضد الموظف عام، مرجع سابق، ص2(
 47) خلیفه عبد العزیز، المسؤولیة التأدیبیة في الوظیفة العامة، مرجع سابق، ص3(
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 " بأن قضت حیث، بمصر العلیا الإداریة المحكمة إلیه انتهت ما وهذا، بذلك المختص زمیله محل
 لكون أثر ولا، المخالفة هذه بوقوع وتتحقق العامة بالواجبات الإخلال الموظف مسؤولیة مناط

 فعلا بعمله قائما دام ما...العامة الوظیفة شغل لشروط مستوفیا الإخلال منه وقع الذي الموظف
 إسناد ظروف عن النظر بقطع، یؤدیه عمل كل في منه مطلوبة الأمانة إذ، منتدب أوكأصیل 

.هذا ولم یقم المشرع الفلسطیني بتنظیم هذه المسألة، ولكن ما یعمل به هو أن )1("إلیه لالعم
الموظف بمجرد توقیعه لإقرار إستلام العمل یخضع لقانون الخدمة المدنیة الفلسطیني، وبالتالي 

  ینطبق علیه ما ینطبق على الموظف الذي صدر له قرار تعین. 
  الموقوف؟ الموظف مساءلة جواز مدى  .ب 

هنا نقصد بالوقف عن العمل أي الوقف الإداري الذي یصدره رئیس الدائرة الحكومیة بحق أي 
وقف الموظف  )93( حیث أجاز قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني في المادة رقم، )2( من الموظفین

من  ، وفي هذا النوععن العمل وذلك بهدف إجراء تحقیق إداري بشأن الجرائم الإداریة المنسوبة إلیه
  یوقف عنه بدل التنقل فقط.و  الوقف یبقى راتب الموظف ساریاً 

ویرى الباحث أن هناك بعض الجرائم الإداریة التي قد یرتكبها الموظف، تحمل في طیاتها من 
الجسامة والخطورة القدر الذي تستوجب معه منع الموظف من ممارسة مهامه الوظیفیة، وذلك 

و استمر الموظف في عمله، لذلك وفق المشرع الفلسطیني في للحیلولة دون وقع ضرر أكبر فیما ل
  توقیف الموظف عن العمل لحین مسائلته من قبل الإدارة.

  المعنوي الفرع الثالث:الركن

في الإرادة الآثمة للموظف الذي یرتكب الفعل أو الامتناع الذي یشكل  الركن المعنوي یتمثل
كفي للمساءلة التأدیبیة أن یرتكب الموظف ما یعتبر منه ولا ی، إخلالاً بواجبات الوظیفة ومقتضیاتها

وإنما یجب أن یتوافر عنصر نفسي واعِ یتجه إلى ارتكاب الفعل أو ، مخالفة لواجب وظیفي
                                                           

  16ن علي عبد الحمید، طرق انقضاء العقوبة التادیبیة الصادرة ضد الموظف عام، مرجع سابق، ص) ب1(
  -) الوقف حسب قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني ینقسم إلى ثلاث أنواع وهي على النحو الأتي:2(

" ویبقى راتب الوقف عن العمل من قبل رئیس الدائرة الحكومیة وهنا یوقف عن الموظف فقط " بدل التنقل - 1
  الموظف ساریا .

الوقف عن العمل كعقوبة نص علیها المشرع ضمن العقوبات التأدیبیة التي توقع على الموظف  - 2
  أشهر مع صرف نصف الراتب" 6وهي"الوقف عن العمل بما لا یزید عن 

ة یحجز على الوقف لدى الشرطة أو بما یسمى" الاحتجاز" لدى الشرطة أو أي جهاز أمني وفي هده الحال - 3
راتب الموظف لحین صدور حكم ببراءته أو اتهامه بتهمة لا تمس الشرف أو الأمانة أو إنهاء فترة 

 الاحتجاز أ  



  ئم الإداریة مفهومها وأركانها وأنواعهاالجرا 
 

 

25 
 

 فصل الأولال

لذلك لا یسأل الموظف العمومي إذا ، وهذا العنصر هو الإرادة الآثمة أو الركن المعنوي، الامتناع
وفي ، تنتفي مسؤولیته في حالة الإكراه المادي أو المعنوي وبالتالي، صدر الفعل عن غیر اختیاره

  )1(.الفجائي وفقد الإدراك أو التمییزوالحادث ، حالة القوة القاهرة

أن المسئولیة التأدیبیة للموظف العام تنعقد متى قام الموظف بارتكاب الجرم  ویرى الباحث
والنوایا سواء كانت سلیمة أم سیئة في الإداري عن إرادة غیر مشوبة بأي عیب، فلا عبرة بالبواعث 

قیام المسئولیة الـتأدیبیة، متى كان هذا الفعل الذي قام به الموظف العام كان داخلاً في دائرة 
المحذورات أو الواجبات التي نص علیه المشرع، وإن كانت النوایا السیئة سبباً لتشدید العقوبة 

  التأدیبیة.

ن حالات إعفاء الموظف من المسؤولیة عـن فعلـه الخـاطئ ولقد أجمل الأستاذ : مغاوري شاهی
  )2(فیما یلي :

  السبب الأجنبي  .1

 الدفاع الشرعي  .2

 تنفیذ أمر صادر من الرئیس الواجب إطاعته  .3

 .الخطأ المرفقي .4

 أو الإثم فكرة على تقوم  -الجنائیة الجریمة شأن ذلك في نهاالتأدیبیة شأ فالجریمة ذنإ
 على منطویا یكون وأن، مادیا الفعل هذا یقع أن، تأدیبیة جریمة ما فعل لاعتبار فلا یكفي، الخطیئة

 یكون أن، ذلك عن فضلا یلتزم وإنما، تهامقتضیا عن خروج أو، الوظیفة إخلالا بواجبات یعد ما
 المخالفة قیام یتصور لا فإنه، علیه وترتیبا آثمة إرادة عن صادرا  -إیجابا أم كان سلبا-  الفعل هذا

 المادي للركن المكون الفعل وقت ارتكاب الإرادة فانعدام .لها المعنوي الركن تخلف إذا التأدیبیة
 أثرت إذا ما بخلاف، الموظف التأدیبیة مسؤولیة تنفي، الإكراه أو، المرض أو، القاهرة القوة بسبب

 الموظف ینفي مسؤولیة لا الأمر هذا فإن، تعدمها أن دون بإرادته بالموظف المحیطة الظروف
  )3(فحسب علیه توقع التي العقوبة تخفف أن نهاشأ من وإنما، التأدیبیة

ولقد أورد المشـرّع الفلسـطیني فـي قـانون الخدمـة المدنیـة حالـة خاصـة مـن حـالات الإعفـاء مـن 
المســؤولیة وهــي حالــة إذا ارتكــب الموظــف المخالفــة تنفیــذاً لأمــر خطــي بــذلك مــن رئیســه فــي العمــل 

                                                           
  .57أبو عمارة محمد، المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام في فلسطین، مرجع سابق، ص(1) 

  .وما بعدها  200) شاهین مغاوري، المساءلة التأدیبیة، مرجع سابق، ص2(
  18) بن علي، عبد الحمید، طرق انقضاء العقوبة التادیبیة الصادرة ضد الموظف عام، مرجع سابق،   ص3(
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ــاً بــالرغم مــن تنبیهــه للمخالفــ لا ") مــن قــانون الخدمــة المدنیــة : 74وفــي ذلــك تــنص المــادة (، ة خطی
یعفى الموظف من العقوبة التأدیبیـة اسـتناداً إلـي أمـر صـادر إلیـه مـن رئیسـه إلا إذا ثبـت أن ارتكابـه 
المخالفــة كــان تنفیــذاً لأمــر خطــي بــذلك صــادر إلیــه مــن رئیســه المــذكور بــالرغم مــن تنبیهــه للمخالفــة 

  )1(خطیاً .

  هما: و لأمرین مهمین في هذا الموضوع  التنویهعله من الأهمیة بمكان ول
لا تكـون محـلاً لإعمـال مبـدأ الإعفـاء مـن ، أن المخالفة التي یترتب علیهـا جرمـاً جزائیـاً  الأمر الأول:

فطاعـة المــرؤوس لرئیسـه یجــب ألا تصـل بــأي حـال مــن الأحـوال إلــى حـد ارتكــاب ، المسـؤولیة
المرؤوس أن ینصاع للأمر الصادر إلیه من الرئیس الإداري بارتكاب  وأنه لیس على، الجرائم

وهــذا مــا أكــدت ، فــإن انصــاع لأمــره حقــت مسـاءلته جزائیــاً ، فعـل یعلــم أنــه معاقــب علیــه قانونیـاً 
  . )2() من قانون العقوبات المصري63علیه المادة (

فإن الموظف یعفى من هـذه ، مدنیةأن المخالفة التأدیبیة إذا ما ترتب علیها مسؤولیة  الأمر الثاني :
  ه شخصیاً.أولا یعفى منها إذا كان خط، ه مرفقیاً أو مصلحیاً فقطأالمسؤولیة إذا كان خط

ولتوضیح الفرق بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي أو المصلحي نورد مـا سـطرته المحكمـة 
  عــن خطئــه الشخصــيمــن المقــرّر أن العامــل لا یســأل إلاّ "الإداریــة العلیــا فــي مصــر حیــث قالــت :

أنه غیر مسئول عن  -بمعنى – ")1978لسنة  )47(من قانون العاملین المدنیین رقم  )78((مادة 
فإنه یتعّین إلزام كـل مـن سـاهم فـي هـذا ، الخطأ الشخصي يوإذا شارك الخطأ المرفقي، الخطأ المرفق

  الخطأ بمقدار مشاركته.

ون العمل الضار متسماً بطابع شخصي هو أن یك، ومن حیث أن المقصود بالخطأ الشخصي
یكشــف عــن الإنســان بضــعفه ونزواتــه وعــدم تبصــره أو كــان جســیماً یصــل إلــى حــد ارتكابــه جریمــة 

أمـــا إذا كـــان العمـــل الضـــار غیـــر متســـم بطـــابع شخصـــي ویـــنم عـــن موظـــف ، جنائیـــة معاقـــب علیهـــا
ن الخطــأ الشخصــي بمعنــي أ، ن الخطــأ فــي هــذه الحالــة یكــون مصــلحیاً إفــ، معــرّض للخطــأ والصــواب

فهــو الــذي ینســب فیــه الإهمــال أو  يأو المرفقــ يأمــا الخطــأ المصــلح، فهــو الــذي ینســب إلــى الموظــ
، الخطأ المرفقي تقع المسـؤولیة علـى عـاتق الإدارة وحـدها ففي حالة، التقصیر إلى المرفق العام ذاته

وفي الحالة الأخرى تقع ، ولا یسأل الموظف عن أخطائه المصلحیة والإدارة هي التي تدفع التعویض

                                                           
) من قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة المصري 78) الجدیر بالذكر أن هذا النص مقتبس من نص المادة (1(

  .1978) لسنة 47رقم (
  837، ص2004المدنین بالدولة، دار منشأة المعارف،  ) صالح، محمود، شرح قانون نظام العاملین2(
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 فیســــأل عــــن خطئــــه الشخصــــي وینفــــذ الحكــــم مــــن مالــــه المســــؤولیة علــــى عــــاتق الموظــــف شخصــــیاً 
  )1(الخاص".

 ومجتزءا من قانون الخدمة المدنیة جاء قاصراً )74(أن نص المادة  ومما یجدر الإشارة إلیه
عاملین المدنیین من قانون ال )78(ما جاءت به المادة  خلافعلى  الإخلال بالمعنىإلى حد 

یجب على المشرع الفلسطیني أن یسیر على خطى المشرع المصري من لذا ، بالدولة المصري
بتحدید الأخطاء التي یعفى منها الموظف  ) لتصبح على نحو یقوم74خلال تعدیل نص المادة (

ن وكذلك تحدید جهة المسؤولیة في حالة انتفاء المسؤولیة ع، في الحالة المعروضة في النص
بمعنى تحدید قواعد المسؤولیة المدنیة والجزائیة على حدٍ سواء ، أسوةً بالمشرّع المصري، الموظف

  في الحالة المعروضة بشكل لا لبس فیه.

  

                                                           
)، أشار إلیه  1994/3/5ق جلسة  37لسنة  2583حكم المحكمة الإداریة العلیا في مصر، الطعن رقم ((1) 

 597، دار الكتب القانونیة، ص 1998البهي سمیر في مؤلفه شرح قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة، 
  وما بعدها .
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 المبحث الثاني 
  أنواع الجريمة التأديبية

تحدثنا فیما سبق بأن المشرع الفلسطیني لم یقم بالنص صراحة على الجرائم الإداریة في 
لوظیفة العامة، بل لم یتحدث عن أنواعها بشكل عام، وإنما تحدث عن واجبات ومحظورات قانون ا

) لسنة 74وظیفیة فقط، وذلك بخلاف الجرائم الجنائیة التي نص علیها في قانون العقوبات رقم (
م بشكل محدد وواضح، وكان هذا انعكاس طبیعي في ظل الخلاف الفقهي حول مدى 1936

ئم الإداریة، حیث سمح ذلك للسلطات التأدیبیة الأخذ بزمام السلطة التقدیریة في إمكانیة تقنین الجرا
اعتبار ما یعد من الأفعال المرتكبة من الموظف من قبیل الجرائم الإداریة أم لا، لذلك سنقوم في 
هذا المبحث بدراسة مدى إمكانیة تقنین الجرائم الإداریة وما هي تقسیمات وتصنیفات الجرائم 

یة التي حاول بعض الفقهاء وضعها للجرائم الإداریة وذلك لتمیزها وبعد ذلك سنقوم بالتمیز الإدار 
  بین الجرائم الإداریة والجرائم الجنائیة.

  مدى إمكانیة تقنین الجرائم الإداریة المطلب الأول:
 مكونات العملوذلك لكون ، ثار الكثیر من الجدل حول مدى إمكانیة تقنین الجرائم الإداریةأ

بالإضافة إلى أن قانون الوظیفة العامة متولد من رحم قانون قابل ، تختلف من مكان لآخر الوظیفي
ولكن ما لوحظ في أغلب ، وهو القانون الإداري ، ألاللتطور حسب الظرف البیئي الذي یعایشه

حیث ، لا أن الفقهاء كان لهم رأي آخر، إالتشریعات أنها اتجهت نحو عدم تقنین الجرائم الإداریة
وعلیه سنقوم في هذا ، انقسموا بین مؤید ومعارض لفكرة التقنین ولكل منهم أسانیده وبراهینه القانونیة

المطلب بتسلیط الضوء على أراء الفقهاء وكذلك الأسانید التي احتج بها كل فریق في وجه 
  .)1(الآخر

  الفرع الأول: موقف الفقه من تقنین الجرائم الإداریة

في مجال الجرائم الإداریة هو قیام المشرّع بحصر الأفعال المنسوبة للموظف یقصد بالتقنین 
نها، على شاكلة الجرائم وتحدید جزاء مناسب لكل م، العام التي تعتبر مخالفات أو جرائم إداریة

ما أسفر عن ظهور م، ولقد ثار جدل فقهي حول فكرة التقنین وإمكانیته ومدى ضرورتهالجنائیة، 
   .دهما یؤید التقنین والآخر یعارضهأحین، اتجاهین رئیسی

  

                                                           
 73الدین، بلال، التأدیب الإداري، مرجع سابق، ص) زین 1(
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  : الاتجاه المعارض لفكرة التقنین أولاً 

أن تقنین المخالفات التأدیبیة أمر بالغ الصعوبة  )1(یرى أنصار هذا الاتجاه وهم غالبیة الفقه
  والتعقید لا یمكن تحقیقه. ویستدلون بالحجج الآتیة: 

ستكون محاولة سطحیة ، ات الوظیفیة أو المهنیةأن أي محاولة لتقنین الواجبات أو المحظور  .1
مما یعني استحالة وضع تعداد حصري لهذه المخالفات ، تعجز عن الإحاطة بها بصورة تامة

 نظراً لطبیعتها الخاصة.

إذ تختلف باختلاف ، واجبات الموظف مستمدة من مركزه الوظیفي وهي بالغة التنوع والتعقید .2
فما یُعدّ جریمة أو ، وفئة الموظف ومكانته في السلم الإداري ،العمل المطلوب وطبیعته وظروفه

مخالفة تأدیبیة لبعض طوائف الموظفین لا یُعدّ كذلك بالنسبة لغیرهم. مثال ذلك صیاغة 
كأن ینطوي على عبارات قاسیة أو ، التعلیمات الموجهة من الرئیس أو مرؤوسیه بأسلوب فض

لا یمكن صدوره إلا من الرئیس الإداري بسبب مركزه  وهذا الخطأ، یُعدّ خطأ أو مخالفة، جارحة
كذلك فإن بعض أنماط السلوك لا یصدرون التعلیمات بل ینفذونها، لأن المرؤوسین ، الوظیفي

وما ، لصدورها من بعض الفئات كطائفة القضاة مثلاً ، التي یمكن اعتبارها مخالفات وظیفیة
قد توجب علیهم أن یكونوا أكثر حذراً ، هاتیجب أن یتحلوا به من حیدة ونزاهة وبعد عن الشب

وأشد حیطة من غیرهم فیما یصدر عنهم من تصرفات. وهكذا تتعدد المخالفات باختلاف 
 .)2(الوظیفیة، مما یعني صعوبة حصرها الفئات والمراكز

ذلك لأنها ، حیث لا یمكن حصرها في جرائم محددة، إن الجرائم الإداریة متنوعة ومتشعبة .3
ددة جدا حسب الوظائف فواجبات الموظف متنوعة ومتععة المتغیرة للعمل الإداري، الطبی تعكس

مفهوم واسع  كما أن المفهوم الرئیسي للجرائم الإداریة، وحسب الرتبة الإداریة التي تتبعها
ائم التي یمكن وإنه من الصعوبة بمكان أن یقوم المشرع بتوقع مسبق لجمیع الجر وفضفاض، 

 )3(.للموظف أن یرتكبها

                                                           
، 221، وعثمان، محمد مختار، الجریمة التأدیبیة، ص 91) ومنهم:الطماوي، سلیمان، القضاء الإداري، ص1(

 97م، ص1967والملط، محمد جودت، المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام، رسالة دكتوراه من جامعة القاهرة  
  17، ص 1983السیاسة السلیمة في تأدیب العاملین بالدولة، دار الفكر، عمان،  والشیخلي، عبد القادر،

  91) الطماوي، سلیمان، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص2(
 أولى، دار والجنائي، مرجع سابق، طبعة الإداري بالقانون وعلاقته التأدیبي القادر، القانون ) الشیخلي، عبد3(

  167، ص1983 الفرقان، عمان
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إن عملیة تقنین الواجبات والمحظورات ستؤدي حتماً إلى تعطیل سلطة التأدیب التقدیریة  .4
لا یكفل حسن أداء العمل  مما، ووضع قیود على حریتها وقدرتها على التصرف، للإدارة

كما سیترتب علیها إضعاف فاعلیة العقاب التأدیبي والتقلیل ، ورعایة المصلحة العامةالوظیفي، 
  وأهمیته.من دوره 

داعیاً إلى ، لهذه الأسباب رفض هذا الجانب من الفقه أي تحدید أو تقنین للجرائم الإداریة
للإدارة، مفضلاً ترك هذه المهمة ، العزوف عن تقنین الأفعال التي یُعدّ الإخلال بها جریمة إداریة

وحاجة المرافق ألا وهي التعارض  ن هذا التقنین أن یؤدي إلى نتیجة واحدةأومؤكداّ أنّ من ش
  .)1(قواعدها للتغیر لمواجهة مع ما یطرأ من مستجدات وأحداث یومیةو  ومبادئها

أنها غیر ، عن الجرائم الجنائیة الإداریةكما یرى الدكتور الطماوي أنّ أبرز ما یمیز الجرائم 
حلیاً وبعد أن یتساءل: هل یعدّ عدم تقنین الجرائم التأدیبیة وضعاً مر ، محددة على سبیل الحصر

من حیث تقنین ، ا قانون العقوباتیهیتحول بعده القانون التأدیبي إلى ذات الخطة التي یجري عل
مبیناً الصعوبات ، الجرائم التأدیبیة والربط بینها وبین العقوبات المقررة لها؟ ویجیب عن ذلك بالنفي

  .)2(والأسباب التي تعیق تقنینها على النحو المعروف في قانون العقوبات

 غیر التأدیبیة فالجریمة م 1998 لسنة (4) رقم المدنیة الخدمة قانون هذا ما أخذ بهو 
 یلي ما الموظف على یحظر( تنص والتي (6) فقرة (67) المادة نص منیظهر  ما وهذا محصورة

 بكرامة الإخلال شأنه من بمظهر الظهور أو وظیفته أعمال في الواجب مقتضى على الخروج- 6
  الإخلال ویشمل، منضبط وغیر فضفاض تعبیر هو الوظیفة بكرامة الإخلال فتعبیر )الوظیفة
 المتغیر الأمر، وأعرافهم الناس لعادات تفسیره في ویخضع، وخارجه الخدمة أثناء الوظیفة بكرامة
  )3(الجماعة في الحیاة بتطور

  

  
                                                           

، منقول عن النهري ابراهیم، قواعد واجراءات تأدیب 74زین الدین، بلال، التأدیب الإداري، مرجع سابق، ص )1(
 21الموظف العام، دار النهضة العربیة، ص

  91) الطماوي، سلیمان، الجریمة التأدیبیة، ص2(
 الدراسات سلسلة( الإسلامیة الجامعة مجلة ،فلسطین في العام للموظف التأدیبیة ) ابو عمارة، محمد، المسئولیة3(

  351، ص2005، ینایر 343الأول، ص عشر، العدد الثالث المجلد )الإنسانیة
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  : الاتجاه المؤید لفكرة التقنین ثانیاً  

وقد احتج أنصار هذا الرأي ، الجرائم الإداریةذهب جانب من الفقه إلى ضرورة تقنین 
 :)1(ةالآتیبالأسانید 

أنّ تقنین الجرائم الإداریة والواجبات والمحظورات الوظیفیة، یؤدي إلى فهم الموظفین بما هو  .1
مطلوب منهم القیام به، والمحظورات المنهي عنها، وإدراكهم للمهام الوظیفیة المناطة بهم، 

الهم وما یجب علیهم فعله أو اجتنابه، وبعكس ذلك سیترك الموظف وبالتالي تبصیرهم بأعم
أداء هذه الواجبات، على كثرتها وتنوعها، لمجرد تصورات غیر منضبطة من قبل رؤسائهم 
وبالصورة التي تتراءى لرؤسائهم، بمعنى أصح سیشعر الموظف بنوع من الإجحاف تجاه 

 )2(الإدارة لتقدیرها الخطأ من عدمه دون أي قید.

أنّ طائفة الموظفین والعاملین في القطاعات والمؤسسات الحكومیة المختلفة، على كبر حجمها  .2
في كثیر من المجتمعات، بأمس الحاجة إلى الأمانة في حیاتهم الوظیفیة والمهنیة، والاطمئنان 

بون على حاضرهم ومستقبلهم، لأن لا یفاجئوا بأفعال تُعدّ مخالفات أو جرائم یؤاخذون بها ویحاس
علیها دون تحذیرهم بها ویحاسبون مسبقاً من اقترافها، وسیكون اتخاذ الإجراءات التأدیبیة بحقهم 
في هذه الحالة مجاف لمقتضیات المنطق والعدالة، لهذا لن یتحقق الأمان والاستقرار الوظیفي، 

 ولن تأخذ العدالة مجراها إلا بتقنین هذه الأفعال.

نین بتبصیر المواطنین وعلمهم، وخصوصاً جمهور المتعاملین ومن جانب آخر تبدو فائدة التق .3
مع الإدارة، بنوع الخدمة التي یلتزم الموظفین بتقدیمها وبمستواها، وبحدود سلطات الموظف، ما 
یضمن قدرتهم على المطالبة بحقوقهم، مما یضمن قدراتهم على المطالبة بحقوقهم، وبالتالي 

محاسبة الموظف في حال تجاوزه لحدود هذه  ضرورة وجود رقابة فعالة، من خلا ل
 .)3(الصلاحیات

                                                           
. ومراد، عبد الفتاح، 66-65) ومنهم، عفیفي، مصطفى، فلسفة العقوبة التأدیبیة وأهدافها، مرجع سابق، ص 1(

، والبنداري 165ن ص 1993الاسكندریة المسؤولیة التأدیبیة لرجال القضاء والنیابة العامة، دكتوراة، جامعة 
، والعتوم، منصور، المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام، مطبعة دار 43عبد الوهاب، الجرائم الجنائیة، ص

   .106، ص 1984الشرق ومكتبتها، عمان، 
  78) زین الدین بلال، التأدیب الإداري، مرجع سابق، ص2(
  .98جع سابق، صالطماوي، سلیمان، القضاء الإداري، مر  )3(
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هو ادعاء في غیر ، ستحالة قیام المشرع بتقنین شامل لهذه الواجبات والمحظوراتإأنّ القول ب .4
الأسلوب الذي  وهي التي یجب مراعاتها بإتباع، محلّه لأن للقانون التأدیبي طبیعته الخاصة

كما هو الحال ، لتأدیبي سیجد طریقه إلى التحدید یوماً مام ذلك فإنّ الجرم ایتناسب معها، ورغ
 .حالیاً فهو وضع مرحلي وغیر نهائيأم الوضع القائم ، بالنسبة للجرم الجنائي

قد خطا خطوات ، كما یستند أصحاب هذا الرأي إلى أن كلا  من الشارعین الإیطالي والألماني .5
وتخصیص عقوبة لكل نوع منها  ،واسعة في مجال حصر الأخطاء التي تستوجب التأدیب

وتنبأ بعضهم بأنه سیكون للتأدیب نظام فاعل تحدد فیه الجرائم بصورة ، بحسب جسامتها
   )1(وبدرجة أقرب ما تكون إلى الحصر، موضوعیة

  :من فكرة التقنین  الباحث موقف
من الآراء بعد استقراء الآراء السابقة والنظر بتمعن إلى الأهداف التي ترمي كل  یتبین للباحث

إلیها، حیث أنه من الصعوبة بمكان أن یقوم المشرع بوضع الجرائم الإداریة تحت عناوین واضحة 
ومحددة، وذلك لأن طبیعة القانون الإداري قانون متطور ومتجدد، والذي یتفرع عنه قانون الوظیفة 

ت وظیفیة متعددة العامة، فكیف یستقیم القول بتقنین الجرائم الإداریة في ظل وجود فئات ودرجا
ومتنوعة على جدول سلم تشكیل الوظائف، حیث یختلف الوصف الوظیفي لكل منها على حدا 
باختلاف الفئة الوظیفیة، وهنا لو أخذنا على سبیل المثال الجرائم التي یرتكبها موظفي وزارة 
 الصحة، فهي جرائم لا یمكن حصرها بالمطلق لأن لكل طبیب وممرض وصف وظیفي یختلف عن
الآخر، والحقیقة أن هناك لوائح وأنظمة وبروتوكولات یعمل بها في كل وزارة على حدا تعیق تقنین 
الجرائم الإداریة على صعید جانب عملي وهذه البروتوكولات والأنظمة تختلف من وزارة لأخرى، وأنا 

رة من أرى أن الرقابة القضائیة على تأدیب الموظف العام لهى ضمانة أساسیة في منع الإدا
التعسف والتوسع في مجال الجرائم الإداریة والعقوبات التي تقرر لها، فإذا ما رأى الموظف نفسه 
مظلوما من قرار إداري أتخذ بحقه، یستطیع التظلم إلى رئیس الدائرة الحكومیة ومن ثم اللجوء إلى 

  )2(القضاء.

                                                           
  ..330، 329، ص1991بركات، عمر فؤاد، مبادئ القانون الإداري، شركة سعید رأفت للطباعه،   )1(
أرى أن  - بوحدة الشئون القانونیة بدیوان الموظفین العام-) ومن ناحیة الجانب التطبیقي ومن موقعى في العمل 2(

ي مجال الوظیفة العامة ظ، وبالتالي یصعب حصرها فالمخالفات والجرائم الاداریة متجددة ومتطورة بشكل ملوح
المثال ظهرت لنا في الاونة الاخیرة جرائم اداریة مستحدثة تمس الجانب الأخلاقي بالدرجة الأولى  لفعلى سبی

تتمثل في قیام موظف عام بإرسال نكت تخدش الحیاء عبر البرید الإلكتروني لإحدى زمیلاته، وأخر قام 
ص إحدى زمیلاته من الفلاش الخاص بها عندما أعطته أیاه لأستخدامه في نقل ملف بسرقة صور خطوبة تخ

لدیها على جهازه، وآخر قام بترك عمال النظافة بمتابعة ومراقبة المرضى الذین یتواجدون في غرفة العنایة 
   =لا تقف عندالمركزة بدلا عنه وجرائم أخرى لا یتسع المقام لذكرها، ولكن في المحصلة الجرائم الاداریة 
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  تقسیمات الجرائم الإداریةبعض  المطلب الثاني:
كتب التي تتحدث عن الموظف العام والجرائم الإداریة، من وجود تقسیم خلت الكثیر من ال

وتصنیف محدد للجرائم الإداریة، أي بمعنى وضع الجرائم تحت عناوین واضحة ودقیقة، ذلك لأن 
المبدأ العام التي تأخذ به أغلب التشریعات المعاصرة عدم تقنین الجرائم، حیث تكتفي بذكر 

یجب على الموظف أن یمتثل لهما، حتى إن التقسیمات التي قام  الواجبات والمحظورات التي
الفقهاء بذكرها لیست محل إجماع بینهم، وذلك لأن منهم من قام بتقسیم الجرائم وفقاً لطبیعة الخطأ 
الذي یرتكبه الموظف، ومنهم من نظر إلى جسامة الجریمة الإداریة، وآخرون ذهبوا إلى تقسیم 

  للطابع الذي تتصف به هذه الجرائم.الجرائم الإداریة وفقاً 
  قسم أصحاب هذا الرأي الجرائم الإداریة على النحو الأتي: الرأي الأول:

جرائم تتعلق بمواعید العمل مثل(الغیاب بدون عذر، عدم التوقیع في دفتر الحضور  .1
ي والانصراف، ترك العمل أو الانصراف قبل انتهاء مواعید العمل الرسمي بدون عذر، البقاء ف

 مكان العمل أو العودة إلیه بعد انتهاء العمل بدون مبرر مقنع)

جرائم تتعلق بأداء العمل مثل( ممارسة الموظف للعمل الخاص دون الحصول على إذن بذلك  .2
من الجهة المختصة، المضاربة في البورصات، لعب القمار في الأندیة والمحال العامة، 

 یعرض النفس والمال للخطر.....الخ)الإهمال في أداء الواجبات الوظیفیة مما 

جرائم تتعلق بنظام العمل مثل(وجود الموظف في غیر مكان عمله أثناء ساعات الدوام الرسمي  .3
دون مبرر، التحریض على مخالفة الأوامر والتعلیمات الخاصة بالعمل، عدم تنفیذ الموظف ما 

 یصدر إلیه من تعلیمات وأوامر بدقة وأمانة.....الخ)

علق بالسلوك مثال على ذلك(سوء معاملة الجمهور، الاعتداء بالقول أو بالإشارة على جرائم تت .4
الزملاء، التمارض، عدم تورید النقود المحصلة في المواعید المقررة دون مبرر وكذلك عدم 

                                                                                                                                                                          
 =حد معین یمكن حصرها من خلاله، أما فیما یتعلق بسلطة الادارة التقدیریة في تحدید الجریمة الاداریة من=

تجاه تعسف الإدارة، فیقومها إذا ما تعسفت في استخدام  شرعٌ عدمه، فأنا أرى أن سیف الرقابة القضائیة مُ 
آخر إذا ما تم تقنین الجرائم الاداریة، سیجد الكثیر صلاحیاتها تجاه الموظف هذا من جانب، أما من جانب 
نه عندئذٍ ستكون الجرائم مقننة ومحددة ولا تنطبق من الموظفین العمومین أنفسهم خارج منظومة التأدیب، لأ

لم یكن المشرع قد أصبغ الوصف القانوني ، علیهم، لأنهم ارتكبوا أخطاء إداریة مستحدثة على نص القانون
  علیها. 
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صرف النقود لمستحقیها في المواعید المحددة، مخالفة التعلیمات الصحیة أو تعلیمات الأمن 
 )1(لتي یصدر بها قرار من الوزیر المختص.....الخ)الخاص والعام ا

أنه لو تأملنا التقسیم السابق بنظرة متفحصة لرأینا أن هناك بعض الجرائم الإداریة  ویرى الباحث
  التي تتعلق بالسلوك تشترك مع جرائم أخرى تتعلق بأداء العمل وبنظام العمل والعكس صحیح .

الإداریة من حیث النظر إلى طبیعة الخطأ الذي یرتكبه الموظف قاموا بتقسیم الجرائم الرأي الثاني: 
  إلى صنفین:

تتعلق بمخالفة التشریعات واللوائح والأنظمة والتعلیمات التي تنظم العلاقة بین  جرائم إداریة: -1
الموظف والإدارة، أو الخروج على مقتضى الواجب الوظیفي، أو السلوك الخطأ الذي من شأنه 

 وظیفة.الإخلال بكرامة ال

وهي تتمثل في كل إخلال بالقواعد والأحكام المالیة المقررة، أو كل إهمال أو  جرائم مالیة: -2
تقصیر یترتب علیه ضیاع حق من الحقوق المالیة للدولة، أو الأشخاص العامة الأخرى، أو 

 )2(من شانه أن یؤدي إلى ذلك.

وذلك لإن جمیع الجرائم  نلاحظ من التقسیم السابق أنه یتصف بالقصور ویكتنفه الغموض،
التي یرتكبها الموظف ومن في حكمه أثناء أدائه لعمله داخل المرفق العام، تأخذ الطابع 
الإداري، وإن كانت هناك بعض الجرائم قد تأخذ بعدا جنائیا في نفس الوقت، مثل الرشوة 

سلخ والاختلاس والاعتداء على الزملاء بالضرب وخلافه، فلا یجوز تحت أي مبرر أن ن
  الجرائم المالیة من تحت مظلة الجرائم الإداریة بحجة أنها جرائم تتصل بالمال فقط.

حیث قام بتصنیف الجرائم الإداریة إلى ثلاثة ، ما أعتمده الدكتور عبد القادر الشیخلي الرأي الثالث:
  )3(:الآتيأقسام وهي على النحو 

  الجرائم ذات الطابع المهني  .1

یفي هو الأساس الذي ینبثق عنه الواجبات والمحظورات الوظیفیة، حیث ذكر بأن الأداء الوظ
  وأداء الخدمة یتفرع إلى ثلاث واجبات تقابلها ثلاث محظورات :

مضمون العمل: وهو واجب أن یؤدي الموظف عمله بدقة وأمانة وعلى أكمل وجه، ویقابله  /أولاً 
 حظر إفشاء الأسرار المهنیة.

                                                           
  91ص- 87زین الدین بلال، مرجع سابق، ص) 1(
  67، ص2002محمد، التحقیق في المخالفات التأدیبیة"دراسة مقارنة"، منشأ ة المعارف، الاسكندریة،  ،) یاقوت2(
  172ص- 169والجنائي مرجع سابق، ص الإداري بالقانون وعلاقته التأدیبي عبد القادر، القانون ،) الشیخلي3(
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  وع للسلطة الرئاسیة، ویقابله تحریم الأحزاب.سیر العمل: واجب الخض /ثانیاً 

التفرغ للعمل: هو تخصیص الموظف جل وقت العمل لأداء الأعباء الوظیفیة المطلوبة منه،  /ثالثاً 
ویقابله حظر الجمع بین الوظائف، وممارسة التجارة أو العمل الخاص دون الحصول على إذن 

  بذلك حسب الأصول .
 .الجرائم ذات الطابع السیاسي .2

فمخالفات الموظف السیاسیة هي التي تنطوي على مناكفة الحكم السیاسي السائد أو ارتكاب 
فعل یشكل جریمة سیاسیة تهدف إلى المساس بالحكومة أو بحزب أو تیار سیاسي معین، ومثال 

  على ذلك .

الانتماء إلى أي حزب سیاسي أو التنظیر له، أو الاشتراك في أیة مظاهرات أو إضرابات   .أ 
 ریة اجتماعیة حزبیة أو دعایات انتخابیة أو عقد اجتماعات لانتقاد أعمال الحكومة .إدا

الاشتراك بشكل مباشر أو غیر مباشر في تحریر أو إدارة مطبوعة دوریة لا تصدر عن إحدى    .ب 
 مؤسسات الحكومة.

أو التوقیع على عرائض أو رسائل قد تمس بسمعة ، القیام بتوزیع أیة مطبوعات سیاسیة   .ج 
  كومة وهیبتها.الح

 الجرائم ذات الطابع الأخلاقي : .3

، ویحظر قانون الوظیفة العامة في إن شرف الموظف والوظیفة العامة وجهان لعملة واحدة
التشریعات المعاصرة، ارتكاب الموظف أي فعل یمس بشرف الوظیفة العامة، إذ یجب على 

سمعتها، ولا یتأتى ذلك إلا  الموظف المحافظة على في جمیع الأوقات على شرف الوظیفة وحسن
من خلال إتباع الموظف السلوك المهذب والنظیف، وكل ما یتعارض مع ذلك یسمى بجرائم سلوكیة 

  ومثال على ذلك.

، عدم التصرف بأدب وخلق في تواصل الموظف مع رؤسائه أو مرؤوسیه أو زملائه في العمل  .أ 
 أو تعامله مع الجمهور.

 ته لتحقیق منفعة ذاتیة أو ربح شخصي.أن یستغل الموظف صلاحیاته ووظیف  .ب 

 .)1(أو منحة بمناسبة قیامه بواجباته الوظیفیة، أو مكافأة، أن یقبل الموظف أیة هدایا  .ج 

                                                           
  172،ص169والجنائي مرجع سابق، ص الإداري بالقانون وعلاقته التأدیبي ، القانون) الشیخلي، عبد القادر1(
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أنه لم یستطع أن یحصر جمیع ، أنه مما یؤخذ على التقسیم السابق للشیخليویرى الباحث 
علاوة على ، ل المثال لا الحصرذلك لأنه قام بذكرها على سبیبشكل محدد ودقیق،  الجرائم الإداریة

حیث لو أمعنا ، تقسیماته ذلك یوجد تداخل واضح بین جمیع الجرائم الإداریة التي تم ورودها في
وهنا ، جرائم ذات طابع سلوكي في نفس الوقت النظر في الجرائم ذات الطابع المهني نجد أنها

لذلك أرى أن التقسیمات التي قام بها ، مةأقصد الجرائم الإداریة العمدیة الناشئة عن إرادة وعقیدة آث
ولكنها قاصرة وعاجزة عن الإلمام بجمیع الجرائم ، بعض الفقهاء هي اجتهادات محل احترام وتقدیر

  الإداریة التي هي متطورة ومتجددة. 

  

  المطلب الثالث: إختلاف الجریمة الإداریة عن الجریمة الجنائیة
ن الجریمة الإداریة والجنائیة، إذ كلتاهما تقوم على مظاهر للترابط والتشابه بیرغم وجود  

ارتكاب أعمال محظورة یجب تجنبها إعلاءً للمصلحة العامة، وأن من یرتكب أیاً من تلك الأعمال 
لذلك فالموظف قد و  المحظورة، یعرض نفسه للجزاء أو العقوبة المناسبه، وفقا للقانون المطبق،

لوقت جریمة جنائیة، حیث یولد الفعل الواحد جریمتین في یرتكب جریمة إداریة وتشكل في نفس ا
، )1(وقت واحد، وفي هذه الحالة یعرض الموظف نفسه للمسائلة الإداریة والجنائیة في نفس الوقت 

وقد تصل العقوبة الإداریة إلى حد الفصل من الخدمة بالإضافة إلى العقوبة الجنائیة التي یستحقها 
رة بأن لا تستغرق إحدى الجریمتین الأخرى وإنا كانتا ناشئتین عن فعل ، وهنا نود الإشا)2(الموظف

، وبناء على ما تقدم فإنه من )3(واحد، حیث تخضع كل منهما لقواعد النظام الذي ارتكبت فیه
المنطقي، أن یوجد تمایز واختلاف بین كل من الجریمة الإداریة والجریمة الجنائیة من عدة نواحي 

  ما یلي:لعل أهمها یتمثل فی

                                                           
 والأفعال الأعراض والاغتصاب وهتك والسرقة القتل لجرائم العام الموظف ارتكاب أن وقضاء فقها المستقر ) ومن1(

 بیوت وإدارة فیها لاتجارا أو وتعاطى المخدرات العام الطریق في البین والسكر العلني والقذف العلنیة الفاضحة
 جرائم من وغیره ذلك والتدلیس، كل والغش والنصب والاحتیال والتزویر والتزییف والتهریب الدعارة أو القمار
 إلى العام الموظف إحالة تستوجب تأدیبیة جرائم الوقت ذات وهي في العقوبات قانون علیها یعاقب جنائیة

 فلسطین في العام للموظف التأدیبیة ة محمد، بحث بعنوان "المسئولیةالتأدیبیة، منقول عن ابو عمار  المحاكمة
 مجمد م 1998 ) لسنة4( رقم المدنیة الخدمة وقانون التطبیق جارى 1996لسنة المدنیة الخدمة نظام بموجب

، 343الأول، ص عشر، العدد الثالث المجلد )الإنسانیة الدراسات سلسلة(الإسلامیة الجامعة مجلة -التطبیق،
  2005نایر ی

  245) الظاهر، خالد، القانون الاداري، مرجع سابق، ص2(
  69) یاقوت، محمد، التحقیق في المخالفات التأدیبیة مرجع سابق، ص3(
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 من حیث الهدف  .1

 سیر المرافق العامة بانتظام الحفاظ على ضمانغایته ، ن الهدف من التأثیم للجریمة الإداریةإ
 في حین أن الهدف من التأثیم الجنائي هو حمایة أمن المجتمع والحفاظ على استقراره، طرادضاو 

  .)1(وسلامة مواطنیه

  من حیث التقنین  .2
الجرائم الإداریة على سبیل الحصر والتعداد، حیث ذكر المشرع  لم تورد التشریعات المقارنة

واجبات ومحظورات وظیفیة یمنع على الموظف مخالفتها، هذا بخلاف الجرائم الجنائیة التي 
أوردها المشرع على سبیل الحصر، وذلك وفقا للقاعدة القانونیة"لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص 

  جزاء ملائم بها قدره المشرع.قانوني"، إذ أن لكل جریمة جنائیة 
  من حیث النظام القانوني  - 3

تستقل الجریمة الجنائیة عن الجریمة الاداریة من حیث بنایتها القانوني، فالجریمة الإداریة ناتجة 
عن مخالفة الموظف لواجبات ومحضورات الوظیفة العام ومقتضیاتها وكرامتها، بینما الجریمة 

  .)2(فراد بالخروج على نظام المجتمع حسبما تأمر به القوانین الجنائیةالجنائیة ناشئة عن  قیام الأ
  من حیث التطبیق - 4

العقوبات في القانون الجنائي تطبق على جمیع الأفراد المقیمین على إقلیم الدولة الذین یقترفوا 
وحیاته  ، حیث تصیب الفرد في حریته- مالم تتحق فیه موانع السئولیة الجنائیة - الجرائم الجنائیة

وملكیته، أما في یتعلق بالعقوبات التأدیبیة فتطبق على الموظفین الذین یرتكبون الجرائم الاداریة، 
  )3(تمس المركز الوظیفي للموظفو  التي تتعلق بالوظیفة العامة،

  من حیث سلطة التأدیب - 5
ائر الحكومیة أناط قانون الخدمة المدنیة كلا من مجلس الوزراء ودیوان الموظفین العام ووالدو 

سلطة التحقیق مع الموظفین العمومیین ومن في حكمهم عند ارتكابهم لأیة جریمة إداریة، على 
عكس مرتكبي الجرائم الجنائیة فسلطة التحقیق معهم تكون من خلال النیابة العامة صاحبة 

  . )4(الولایة العامة في تحریك الدعوى الجنائیة
                                                           

  46) باشا،خلیل، النظام التأدیبي، مرجع سابق، ص1(
  244) الظاهر، خالد، القانون الإداري، مرجع سابق، ص2(
  45) الظاهر، خالد، مرجع سابق، ص3(
) ویرى الباحث أن غیاب جهاز النیابة الإداریة في فلسطین له دور سلبي على أداء الموظف العام وذلك كون أن 4(

 =الموظف العام یخضع لأكثر من جهة تقوم بالتحقیق معه، وهي عبارة عن لجان تحقیق مؤقته لیست
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لتطرق لتقادم الجریمة التأدیبیة وفقا للتشریع الفلسطیني لذلك وفي ختام هذا المبحث كان لابد من ا
  عن تقادم الجریمة الإداریة. موجزة سنقوم بعرض لمحة

  الجریمة الإداریةتقادم - 6
السلطة وحمایة  من منطلق إیجاد نوع من الاستقرار في العمل وعدم الإساءة في استخدام 

نص القانون على تقادم  فقد ، ئه في العملحتى لا یكون عرضةً لتهدید رؤساو  الموظف العام
دون أن یتم اتخاذ أي إجراء بحقه،  اكتشافها المخالفة التأدیبیة في حال مرور مدة من الزمن على 

) لسنة 4بالقانون رقم ( المعدل 1998لسنة  )4(لمدنیة رقم ا ) من قانون الخدمة 73نصت المادة (و 
إلى التحقیق وفقاً لأحكام هذا القانون بسبب مخالفة لا یجوز إحالة الموظف  : "أنه  على 2005

وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات  ،"تأدیبیة مضى على اكتشافها أكثر من ستة أشهر 
التحقیق أو الاتهام أو المحاكمة وإذا تعدد المخالفون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم یترتب علیه 

تؤخذ في الاعتبار  ولا ، لم یكن قد اتخذ ضد أحدهم إجراءات قاطعةلو و  انقطاعها بالنسبة للآخرین 
ثبت أن سلوكه وعمله بعد توقیع  العقوبة التأدیبیة التي فرضت على الموظف وتم تنفیذها بحقه إذا 

هذا ولا یمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب غیر الوفاة من اتخاذ  ، تلك العقوبة علیه مرضیین
المخالفات  حقه إذا كان قد بدء في التحقیق قبل انتهاء مدة خدمته ویجوز في انضباطیة ب إجراءات 

الانضباطیة على الموظف خلال  التي یترتب علیها ضیاع حق من الحقوق العامة اتخاذ الإجراءات 
   . )1(یكن قد بدء في التحقیق قبل انتهائه خمس سنوات من تاریخ انتهاء الخدمة حتى ولو لم 

المشرع الفلسطیني قد وفق في وضع مدة زمنیة محددة لمسائلة الموظف من قبل  ویرى الباحث أن
الإدارة، عن الجریمة الإداریة التي ارتكبها حال إكتشافها أو العلم بها، وبذلك قد حمى المشرع 
الموظف من الإذلال الذي قد تمارسه الإدارة بحقه، من خلال تهدیده بمحاسبته عن الجریمة التى 

وقت سابق وعلمت بها الإدارة ولم تحاسبه حینها، وعلیه فالإدارة مقیدة بالمدة الزمنیة  ارتكبها فى
  متى اكتشفت الجریمة الإداریة، وإلا تقادمت الجریمة الإداریة بمضى المدة وهي ستة اشهر.    

  
                                                                                                                                                                          

ریع، على تكوین منظمة كمجالس التحقیق، لذا نهیب بالجهت التشریعیة والقضائیة أن تعملان بشكل س=
قضاء إداري في فلسطین، حتى نصبح من مصاف الدول التي تحترم موظفیها وتوفر لهم جانب كبیر من 

 الضمانات القانونیة أثناء محاكمتهم الإداریة.
  غزة –) راجع، دلیل الموظف، منشور على صفحة الموقع الإلكتروني الرسمي لدیوان الموظفین العام 1(

http://www.gpc.pna.ps) (  

http://www.gpc.pna.ps)
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  الفصل الثاني
بية مفهومها، العقوبات التأدي

  أنواعها، ضماناتها
  : ثلاثة مباحثویشتمل على 

  المبحث الأول: ماهیة العقوبات التأدیبیة.

  المبحث الثاني: أنواع العقوبات التأدیبیة.
 المبحث الثالث: ضمانات العقوبات التأدیبیة.
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  الفصل الثاني
  العقوبات التأدیبیة مفهومها، أنواعها، ضماناتها

ذلك أن ، فكانت سنة االله في خلقهمنذ بدء الخلیقة، ثواب والعقاب على هذه الأرض أنزل االله ال
لئلا تسیر النفس البشریة كیفما ، الإنسان بنیان االله یسویه ویقومه إذا ما أرتكب الآثام والأخطاء

ولقد أخبرنا القرآن بأن االله قد عاقب بعض الأمم السابقة على ، كابح یحلو لها دون ضابط أو
بالسخط والخسف والصیحة فكانت هذه  - بعد أن بعث لهم الأنبیاء والرسل- ها وكفرها عناد

كان العقاب في ، ولما كان الثواب وسیلة ناجعة، لهم من على هذه البسیطة العقوبات استئصالاً 
یردع كل من لم یستجیب لنداء ضمیره وتسول له نفسه و  حیث یهذب، بعض الأحیان وسیلة أنجع

كان لابد للمشرع الذي وضع ، وفي إطار الحدیث عن عقوبات الوظیفة العامة، رارتكاب المحاذی
فالعقاب في حد ، أحكام الوظیفة العامة من إرساء مبدأ الثواب والعقاب بین الموظفین العمومیین

لكنه یشكل رادع قویاً ومانعا من أن یقوم الموظف ، ذاته تأنفه الفطرة السلیمة للموظفین بل تلفظه
وبذلك تضمن الإدارة العلیا سیر المرافق العامة بانتظام ، الواجبات والمحاذیر الوظیفیة بمخالفة
  .واطراد

  وسیتم تناول هذا الفصل من خلال ثلاثة مباحث، على النحو الآتي:

  المبحث الأول: ماهیة العقوبات التأدیبیة.

  المبحث الثاني: أنواع العقوبات التأدیبیة.

 عقوبات التأدیبیة.المبحث الثالث: ضمانات ال
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  المبحث الأول
  ماهية العقوبات التأديبية

إذا ما تأكد إخلال الموظف بواجباته الوظیفیة أو خرج على مقتضیاتها، فإن ذلك یقتضي 
  توقیع العقوبة التأدیبیة المناسبة، جزاء له على فعله المنحرف.

ة العامة للتأدیب، بما لهما من وبهذا تعد العقوبة التأدیبیة من أهم وأخطر عناصر النظری
تأثیر سلبي، على المركز القانوني للموظف وعلاقته الإداریة والمالیة بالدولة، ولقد كان من الممكن 
الحدیث عن تعریف واضح ومحدد للعقوبات التأدیبیة في مرحلة محددة ولكن التطور الذي یلقي 

مة، حال دون وجود نصوص قانونیة تضع بظلاله على القانون الإداري سیما قانون الوظیفة العا
، ولقد لوحظ أن أغلب القوانین والأنظمة المقارنة التي تتعلق بالوظیفة )1(تعریف للعقوبة التأدیبیة

هذا بخلاف الجرائم الإداریة  - ، على سبیل الحصر لا التعدادالتأدیبیة العقوباتالعامة، نصت على 
الفلسطیني  المدنیة الخدمة قانون فيعات المقارنة ولقد سلك المشرع الفلسطیني مسلك التشری - 

وذلك من خلال النص على عشرة عقوبات تبدأ بالإنذار وتنتهي بالفصل من الخدمة، ونظرا لعدم 
 الفقهیة التعریفات من العدید هناك إن، ف)2(التشریعات المقارنة من العقوبات التأدیبیة فیتعر 

 التي العقوباتطبیعة تلك  ثم ومن تلك التعریفات بدایة احثالب وسیتناول، العقوبات لهذه والقضائیة
  .التأدیبیة العقوبة كیفیة محو وأخیرا التحلیل من بشي المدنیة الخدمة قانون أوردها

  

  التأدیبیة العقوبة مفهوم :المطلب الأول
، عقوباتإنما اكتفت بتعداد أنواع هذه ال، لم تعرّف تشریعات الوظیفة العمومیة العقوبة التأدیبیة

تظافرت جهود بعض فقهاء القانون الإداري من أجل وضع تعریف محدد وواضح للعقوبات ولقد 
التأدیبیة، فیرى الفقه المصري الذي حاول أن یضع تعریف للعقوبة التأدیبیة، مجتهدا في تحدید 

اء عن الجز - حسب القاعدة المستقرة في هذا الشأن - طبیعتها وبیان خصائصها، وممیزاتها فیقول
التأدیبي، بأنه"العقوبة التي تمس الموظف في حیاته الوظیفیة وفي مزایاها التنظیمیة"، ویقول 

                                                           
) إن عدم قیام المشرع الفلسطیني بوضع تعریف محدد وواضح للعقوبات التأدیبیة لا یعتبر عیبا أو نقصا، وذلك 1(

  كون أن التعریفات لیست من صنع المشرع، وإنما هي من مهمة الفقه والقضاء.
ن المدنین بالدولة المصري رقم ) نلاحظ أن المشرع المصري لم یضع تعریف للعقوبة التأدیبیة في قاون العاملی2(

م، وإنما أقتصر على بیان أنواع العقوبات التأدیبیة على سبیل الحصر وذلك عندما نص في 1978) لسنة47(
) على الجزاءات التأدیبیة التي یجوز توقیعها على العاملین، وكذلك المشرع الفلسطیني لم یورد 80المادة (

   1998) لسنة 4لخدمة المدنیة الفلسطیني رقم (تعریفا للعقوبة التأدیبیة في قانون ا
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الدكتور محمد عصفور، بأن الجزاء التأدیبي هو " آذى یصیب الموظف إما في اعتباره، أو في 
   )1(مركزه الوظیفي، أو في إحدى المزایا المترتبة علیه "

في  أي الوظیفي مركزه في المخطئ الموظف یمس جزاء بأنها "التأدیبیة العقوبةكما وعرفت 
الوظیفة  نظام من المشتقة المهنیة الجزاءات تلك بأنها أیضا وعرفت" (2). الوظیفیة ومقدراته حیاته
 كتنزیل الراتب مالیة وجزاءات والتحذیر النظر ولفت والتكدیر كالتوبیخ معنویة جزاءات إلى وتقسم
 ما"  إبراهیم بأنها محمد الدكتور ویعرفها )3(.الخدمة من كالطرد استعبادیة وجزاءات الرتبة وتنزیل
 یصیب الوظیفة العامة نظام من مشتق جزاء وهو، القانونیة ومزایاها مهنته نطاق في الموظف یمس

"  بأنها التأدیبیة العقوبة فیعرف الدكتور الطماوي تعریف عن وأما"  القانونیة مزایاه في الموظف
 اجل من القانون من نص على بناءا الجهة المختصة تطبقها عةدالرا الإداریة الوسائل نم وسیلة

  ".الوظیفیة الجماعة داخل النظام على المحافظة

في حین یعرفها جانب آخر من الفقه تعریفا للعقوبة التأدیبیة من حیث الهدف"إحدى وسائل 
ضمان وأداة في ید الحكومة تستخدمها الإصلاح والتقویم في مجال الوظیفة العامة وأنه بمثابة 

  .)4(لتحقیق حسن سیر العمل وانتظامه في المرافق العامة"

تتخذه  الذي الفردي الإجراء ذلك انهأ علي" التأدیبیة العقوبة Delpèrèe الفقیه الفرنسي  یعرفو 
 موظفال حیاة علي سلبیة نتائج یرتب أن شأنه من الذي التأدیبیة المخالفة قمع بغیة الإدارة
 قمعي طابع من التأدیبیة العقوبة به تتمیز ما نلاحظ التعریف هذا تفحص خلال ومن ،"العملیة
 حیث من العام المرفق مصلحة علي حفاظا موظفیها مواجهة في الرئاسیة السلطة تستعمله حیث
   .)5("واطراد بانتظام سیره

هي الجزاءات المنصوص علیها " للعقوبات التأدیبیة الباحث سیورده الذي الأخیر التعریف أما
في قانون الخدمة المدنیة التي توقعها الإدارة على موظفیها حال قیامهم بارتكاب أي من الجرائم 

                                                           
القاضي نصرالدین، النظریة العامة للتأدیب في الوظیفة العامة، دار الفكر العربیللطباعة والنشر، الطبعة (1)  

، مشار إلیه عند عصفور، محمد، نظام تأدیب العاملین في مفترق الطرق، 180، 179م، ص2002الثانیة
  .48م، ص1967السنة التاسعة العدد الثالث،  مجلة العلوم الإداریة،

العقوبات التأدیبیة للعاملین المدنیین بالدولة والقطاع العام وذوي الكادرات الخاص، دار  ،) البنداري، عبد الوهاب2(
  10الفكر العربي، بدون سنة النشر، ص

  118 نائي، مرجع سابق، صوالج الإداري بالقانون وعلاقته التأدیبي القانون القادر، ) الشیخلي، عبد3(
  50النظام التأدیبي، مرجع سابق، ص) باشا خلیل محمد، 4(
) البنداري، عبد الوهاب، العقوبات التأدیبیة للعاملین المدنیین بالدولة والقطاع العام وذوي الكادرات الخاص، 5(

 10مرجع سابق، ص



  العقوبات التأدیبیة مفهومها، أنواعها، ضماناتها 
 

 

43 
 

 الفصل الثاني

الإداریة "، وتتنوع طبیعة العقوبات التأدیبیة إلى معنویة ومادیة ومهنیة للعلاقة الوظیفیة من خلال 
ألم وأذى یصیب الشخص الذي تنزل به العقوبة استقراء التعریفات السابقة أن العقوبة في جوهرها 

كأثر مباشر بسبب ارتكابه الجریمة، ویوقعها المجتمع علیه كرهاً عن طریق الإدارة المختصة دفاعا 
عن كیان المجتمع، والمحافظة على مصالحه، بالإضافة إلى ردع الجاني عن تكرار الجریمة مرة 

  .)1(أخرى، وإعادته عضوا فاعلا في المجتمع

یتضـــح لنـــا مـــن خـــلال التعریفـــات الســـابقة أن العقوبـــة التأدیبیـــة تقـــوم علـــى عـــدة ضـــوابط ذا و هـــ
  )2(ومبادئ تتمثل في الآتي :

المســؤولیة التأدیبیــة شخصــیة : وهــذا المبــدأ نجــد لــه أصــلاً فــي أحكــام الشــریعة الإســلامیة حیــث   .1
مفـاد هـذا المبـدأ أنـه لا یجـوز أن تطـال و ، )3()وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْ رَى ( : یقول االله عز وجل

 العقوبة التأدیبیة إلاّ شخص مرتكبها.

فــلا مجــال ثبــوت هــذا الخطــأ ، یجــب ثبــوت نســبة الخطــأ إلــى الموظــف علــى وجــه القطــع والیقــین  .2
  على أساس الشك والاحتمال.

 ق للعقوبة: وعلیه لا یجوز إعمال القیاس أو الاستنباط .یجب إعمال التفسیر الضیّ   .3

: فالإدارة ملزمة بالعقوبات التي  للجریمة الإداریةدارة سلطة تقدیریة في تقدیر ملائمة العقوبة للإ  .4
، إلاّ أن لها سلطة تقدیریة في ملائمة العقوبة للخطأ التـأدیبي، حددها القانون على سبیل الحصر

 )4(لو أو إساءة استعمال السلطة.غبشرط عدم ال

بنــداري إلــى هــذه المبــادئ مبــدأ: عــدم ازدواج العقوبــة التأدیبیــة ب الولقــد أضــاف المستشــار عبــد الوهــا
ســواء ، وهــذا المبــدأ مســلّم فقهــاً وقضــاءً وتشــریعاً فــي جمیــع الحــالات العقابیــة، )5(عــن الفعــل الواحــد 

 كانت جنائیة أو تأدیبیة .
                                                           

نة بین القانون الكویتي والقانون الأردني، رسالة ) العجمي، مشعل، الضمانات التأدیبیة للموظف العام دراسة مقار 1(
  م 2010ماجستیر، الكویت، نوقشت في سنة

  وما بعدها. 622أنور، وجیز القانون الإداري، مرجع سابق، ص ،رسلان )2(
 7) سورة الزمر الآیة رقم 3(
أن  "إلى 2004/11/27جلسة 52/2003وبهذا المعنى ذهبت محكمة العدل العلیا الفلسطینیة في قرارها رقم  )4(

العقوبات التي یفرضها دیوان الموظفین العام على الموظف الذي ثبت ارتكابه مخالفات انضباطیة بعد التحقیق 
القانوني معه، یجب أن تكون منسجمة مع خطورة الأفعال، فإذا كانت كذلك فإن التظلم منها یكون مرفوضاً". 

  .33، ص2006ظم محمد عویضة، مبادئ محكمة العدل العلیا، تجمیع المحامي/ نا
الوهاب، العقوبات التأدیبیة للعاملین المدنیین بالدولة والقطاع العام وذوي الكادرات الخاصة، عبد البنداري،   )5(

  .49مرجع سابق، ص



  العقوبات التأدیبیة مفهومها، أنواعها، ضماناتها 
 

 

44 
 

 الفصل الثاني

قانون ) من 69حیث تنص الفقرة الثالثة من المادة (، ولقد أخذ المشرّع الفلسطیني بهذا المبدأ
  لا یجوز توقیع أكثر من عقوبة على نفس المخالفة"."على:1998) لسنة 4رقم (الخدمة المدنیة 

  

  خصائصهاو  طبیعة العقوبة التأدیبیة المطلب الثاني:
تلك السمات التي تتمیز بها ختلف عن ت ةخاص بصفات وسماتاتسمت العقوبة التأدیبیة 

، فكانت ذات طابع إداري ة معینة من المجتمعقوبة الجنائیة وذلك كونها توقع على شریحالع
بالإضافة إلى الطابع الإنساني، حیث كانت وسیلة علاج قد تمتد للاستئصال وهذا واضح من 
خلال العقوبات التأدیبیة التي نص المشرع علیها، لذلك سنقوم من خلال هذا المطلب بتناول 

  الطبیعة القانونیة للعقوبة وخصائصها.
  یعة العقوبة التأدیبیةالفرع الأول: طب

تتصل النظریة العامة للتأدیب، بالنظام القانوني للوظیفة العامة، فالتأدیب جزء لا یتجزأ من 
الوظیفة العامة والنظام الوظیفي، فضلا عن مرونته وقابلیته للتطور، كما ویتمیز بخصائص أساسیة 

عن غیره من الأنظمة القانونیة تتصف بالعمومیة والموضوعیة وتتعلق بالنظام العام، وهو مستقل 
  .)1(الأخرى في الدولة، وعلى وجه الخصوص قانون العمل، والقانون الجنائي

كما وتعتبر العقوبة التأدیبیة بمثابة وسیلة من الوسائل الإداریة، التي تستخدمها السلطة 
المجتمع الإداریة المختصة، بناء على نص في القانون لردع مرتكبي الجرائم الإداریة داخل 

، ومن هنا نستطیع القول بأن العقوبات التأدیبیة )2(الوظیفي، وبهدف المحافظة على النظام فیه
تتصف بطابع خاص، فهي جزاءات لمخالفات إداریة، وإن كانت بعض التشریعات كالتشریع 

أدیبیة السوفیتي، قد نص على حبس العامل كعقوبة تأدیبیة، كما أجازت استثناءا أن تنال العقوبة الت
من الملك الشخصي للعامل، كالغرامة التي یجوز توقیعها علیه بعد انتهاء خدمته والتي یمكن 

، وقد تكون مؤقتة كالوقف عن العمل، أو بصفة دائمة كالفصل من )3(تنفیذها على ماله الخاص
الجهاز  الخدمة، وأیا كان صور الجزاء التأدیبي فإنها تهدف لغایة مشتركة، ألا وهي تأمین انتظام

  .)4(الإداري وحسن سیر المرافق العامة
                                                           

 531) القاضي، نصرالدین، النظریة العامة للتأدیب في الوظیفة العامة، مرجع سابق، ص1(
 79المخالفات التأدیبیة دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص ) یاقوت، محمد، التحقیق في2(
) البنداري، عبدالوهاب، العقوبات التأدیبیة للعاملین المدنین بالدولة والقطاع العام وذوي الكادرات الخاصة، مرجع 3(

 10سابق، ص
دار الجامعة الجدیدة،  ) ملوخیة، عماد، الضمانات التأدیبیة للموظف العام في النظام الإداري الإسلامي والمقارن،4(

  298م، ص2012
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علاوة على ما تقدم یمكن القول بأن العقوبة التأدیبیة ذو طبیعة تشریعیة، فهي عقوبة قانونیة 
مرتبطة بالمهنة أو الوظیفة، فضلا عن طبیعتها الإداریة لأنها وسیلة لضمان حسن سیر المرافق 

ز العقوبة التأدیبیة بطبیعة وظیفیة غائیة، تحقق ردع العامة للدولة بانتظام واطراد، كما وتتمی
  . )1(الموظف المخالف على سلوكه المنحرف، ومنع غیره من الاقتداء به 

فالعقوبة على هذا النحو، یتحدد نطاقها من حیث الأشخاص بالموظف العام، ومن حیث 
لمحل بالحیاة الوظیفیة نطاق السبب، بالإخلال بالواجبات الوظیفیة ومقتضیاتها، ومن حیث نطاق ا

  )2(والمركز القانوني للموظف وعلاقته بالدولة

أن الأصل العام للعقوبة التأدیبیة أنها لا تمس سوى الحقوق والمزایا الوظیفیة،  ویرى الباحث
أي مكتسباته الوظیفیة، وذلك كون أن العقوبة التأدیبیة ترتبت على ضوء قیام الموظف بمخالفة 

، وذلك في إطار العلاقة )3(علیها القانون الوظیفي حال حیاته الوظیفیة واجبات ومحظورات نص
الوظیفیة التي نشأت بین الإدارة والموظف والتي أسس لها قرار التعین، لذا لا یجوز بأي حال من 

  الأحوال أن تتعدى هذه العقوبة إلى غیر نطاق الحیاة الوظیفة. 
  

  الفرع الثاني: خصائص العقوبة التأدیبیة

 تمنح وهذه الخاصیة، عن العقوبة الجنائیة لعقوبة التأدیبیةتمتاز بها اخاصیة وهي  مرونة:ال  .أ 
ل بواجبات خت توقیع العقوبة التي تراها أكثر ملائمة للأفعال التي في تقدیریة سلطة الإدارة

فإن هذه المرونة مقیدة بقواعد  لذلكمع أوضاع المرفق و  والتي تنسجمالوظیفة ومقتضیاتها 
.هذا بخلاف العقوبة الجنائیة التي یوجد بینها وبین )4(اءات معینة وتخضع لرقابة القضاءوإجر 

حیث أن المشرع ربط كل جریمة ، كل ما یناسبها من عقاب في المجال الجنائي ارتباط كامل
 .)5(جنائیة بعقوبة مناسبة لها ولم یترك للمحكمة اختیار وتقدیر العقوبة التي تراها مناسبة

                                                           
  184) القاضي، نصرالدین، النظریة العامة للتأدیب في الوظیفة العامة، مرجع سابق، ص1(
  137) الشیخلي، عبد القادر، النظام القانوني للجزاء التأدیبي، مرجع سابق، ص2(
انتهاء خدمته الوظیفیة، ویظهر  ) هذا بخلاف المشرع المصري الذي یرتب عقوبات تأدیبیة على الموظف بعد3(

) من نظام العاملین في القطاع 91) من نظام العاملین المدنین بالدولة، والمادة (88ذلك في نص المادة (
 العام.          

) أبو زاید، عتاب، حقوق وواجبات الموظف العام، رسالة ماجستیر منشورة، جامعة الدول العربیة، معهد البحوث 4(
  173م، ص2007لعربیة، والدراسات ا

 52) باشا، خلیل، النظام التأدیبي، مرجع سابق، ص5(
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 فلا یجوز عقابریمة إداریة عقوبة تأدیبیة واحدة، أن یعطى لكل ج تعني وهي جة:غیر مزدو   .ب 
وهذا بخلاف العقوبة الجنائیة ، العقاب شرعیة مبدأ إلى استنادا مرتین الفعل ذات عن المخطئ

 رغم حصر انه إلا، التي قد یصاحبها عقوبة تبعیة مثل الغرامة وغیره من العقوبات التبعیة
 أكثر ملائمة تراها التي العقوبة اختیار من التأدیب سلطة یمنع لا فهذا بیةالتأدی العقوبات
 لا المدنیة" الخدمة قانون من (69) المادة من 3 الفقرة إلى وذلك استنادا، المرتكبة للمخالفة

 ذات من (68) المادة إلى أیضا واستنادا " المخالفة نفس عقوبة على من أكثر توقیع یجوز
  ".....التالیة العقوبات التأدیبیة إحدى لیهع توقع " القانون

 الفعل ذات على وتأدیبیا جزائیا الموظف یجازى حیث یمكن أن لا توقفها العقوبة الجنائیة:  .ج 
 الذي القرار فان ارتكبه واحد فعل على وتأدیبیا جزائیا الشخص نفس حوكم ما إذا وفي حالة
 إیقاع إن أي عامة كقاعدة الأخرى یقید لا التأدیبیة أو الجزائیة السلطتین إحدى یصدر من

 من (95) المادة إلى استنادا وذلك الأخرى إیقاع یمنع لا التأدیبیة أو الجزائیة إحدى العقوبتین
 المنصوص العقوبة توقیع یمنع لا " تنص والتي المدنیة الخدمة قانون من اللائحة التنفیذیة

 مجازاة في النظر ویجوز العكس أو جزائیا الموظف مساءلة من الخدمة في قانون علیها
 ."جزائیا براءته من الرغم تأدیبیا على الموظف

للمخالفة التأدیبیة على نحو مجرد، وهي تعني أن یحدد المشرع العقوبة المقررة  )1(المساواة :  .د 
 بغض النظر عن أي اعتبارات تتعلق بمرتكبها سواء من حیث الدرجة أو الدیانة أو الجنس

ولیست المساواة الواقعیة التي التأدیبیة هي المساواة القانونیة، واة في العقوبة المقصود بالمساو 
تتمثل في التزام السلطة التأدیبیة بتوقیع ذات العقوبة على سائر المتهمین تأدیبیا بارتكاب 

 )2(المخالفة التأدیبیة المعینة.

   

                                                           
) وهنا لا یقصد الباحث المساواة بین الموظفین في العقوبات التأدیبیة التي یمكن للإدارة إیقاعها حال إرتكابهم 1(

ین الذین توقع علیهم الجرائم الإداریة، ذلك لأن المشرع الفلسطیني في قانون الخدمة المدنیة میز بین الموظف
) "لا توقع على 70العقوبات إلى قسمین، القسم الأول وهم الفئة العلیا ویتضح ذلك جلیا في نص المادة (

اللوم، الإحالة إلى المعاش، الفصل من الخدمة".و - موظفي الفئة الثانیة إلا إحدى العقوبات التأدیبیة التالیة:
نما یقصد بالمساواة بأن جمیع موظفي الدولة، تحت طائلة المسئولیة القسم الأخر هم ما دون الفئة العلیا، وإ 

الإداریة وجمیعهم تحت مظلة القانون، وأن من یخالف یعاقب بالعقوبات المقررة في قانون الخدمة المدنیة، 
  بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه .

رة النقابیة والعمل الخاص، منشأة ) یاقوت، محمد، شرح الاجراءات التأدیبیة في الوظیفة العامة والمهن الح2(
  60م، ص2004الاسكندریة، -المعارف
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  التأدیبیة الهدف من العقوبة :الفرع الثالث

التأدیبیة هو تقویم الموظف الذي یرتكب الأفعال التي یؤثمها قانون  إن الهدف من العقوبة
، لیكون عبرة لغیره من الموظفین، وذلك من خلال زجره وتحقق عامل الردع، )1(الوظیفة المدنیة

وصالح ، بما یحقق المصلحة العامة، وبذلك یلتزم كل موظف بواجباته الوظیفیة ومقتضیاتها
والغایة منها هي ، لغیرهو  ة العقاب إنما تقوم على الزجر لمرتكب الفعلولهذا فإن مشروعی، المرافق

التقارب بین الأنشطة و  كما ویهدف إلى التنسیق، )2(اطرادو  الحرص على حسن سیر العمل بانتظام
لمشروعة یستند إلى الروابط ا، الطمأنینة في طائفة الموظفینة، بهدف إقامة نظام من العدالة و الفردی

عن طریق ، ومواجهة السلوك السیئ المتفشي في مجالات العمل المختلفة، لأعضائهاالمتكافئة و 
  .)3(عقابیة على المخلین بواجبات وأخلاقیات الوظیفة العمومیةو  تقریر إجراءات وقائیة

أن المشرع حافظ على ثلاث مرتكزات لدیه من خلال  من خلال ما سبق ویظهر لنا جلیا
، ركیزة الأولى هي عدم انتشار عدوى الجریمة الإداریة بین الموظفینفكانت ال، تأدیب الموظف العام

أما الركیزة الثانیة ألا ، وتحقیق الردع بشقیه الخاص والعام، وذلك من خلال زجر الموظف المخالف
فلو لم یتحقق عامل الردع في نفوس الموظفین فإن ذلك بلا ، وهي سیر المرفق العام بانتظام واطراد

كانت ل بسیر العمل في المرفق العام، و وبالتالي سیخ، ا على أداء الموظفشك سینعكس سلب
ذلك صلحة الموظف ومصلحة المرفق العام، الركیزة الثالثة هي المصلحة العامة التي تجمع بین م
تحرص من خلالهما على مصلحة المرفق ، بأن الإدارة الأصل فیها أن تسیر في خطین متوازیین

إعطائه حقوقه الوظیفیة وتوفیر ا المرفق من خلال إنصاف الموظف و أداء هذالعام وعلى أن ترتقي ب
  حیاة وظیفیة كریمة له. 

التقاضي على عدة  ةمیز تتسم ب ومما لا شك فیه أن منظومة التأدیب الإداري لدینا في فلسطین
ه أن یتظلم لدائرت وذلك كون أن الموظف یستطیع، وذلك في ظل غیاب النیابة الإداریة، درجات

من ثم إلى دیوان الموظفین العام وكذلك إلى دیوان الرقابة المالیة والإداریة وكذلك إلى الحكومیة و 
وهذا أن دل فإنما ، وبعدها یستطیع اللجوء إلى محكمة العدل العلیا، دیوان المظالم بمجلس الوزراء

  . الإدارةو  یدل على أن المشرع كان بمثابة رمانة المیزان بین الموظف
                                                           

) ملاحظة/ الجریمة الإدریة: هي القیام بعمل مخالف لنصوص قانون الخدمة المدنیة وتسمى"جریمة إیجابیة" أو 1(
الامتناع عن عن عمل كان من الواجب على الموظف القیام به حسب مسماه ووصفه الوظیفي وتسمى"جریمة 

 بیة"، مثال سائق إسعاف حكومي امتنع عن نقل مصاب ملقى على قارعة الطریق وشاهده ولم یقم بواجبه "سل
) البنداري، عبد الوهاب، العقوبات التأدیبیة للعاملین المدنین بالدولة والقطاع العام وذوي الكادرات الخاصة، 2(

 11مرجع سابق، ص
 34یبیة، مرجع سابق، ص) یاقوت، محمد، التحقیق في المخالفات التأد3(
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  ث الثانيالمبح
  أنواع العقوبات التأديبية

تعددت صور العقوبات التأدیبیة، وتنوعت تقسیماتها، إلى أنواع كثیرة ومختلفة، ولم یأخذ 
وعلى هذا الأساس، یمكن عرض )1(المشرع أو الفقه الفلسطیني بأي تقسیم معین للعقوبات التأدیبیة 

أنواع العقوبات التأدیبیة لدى المشرع  مناهج وتقسیمات لبعض التشریعات المقارنة، ومن ثم بیان
أنه قد خلت الكثیر من الكتب التي تتحدث عن الموظف العام والجرائم  الفلسطیني، والجدیر بالذكر

الإداریة، من وجود تقسیم وتصنیف محدد للعقوبات التأدیبیة، أي بمعنى وضع العقوبات تحت 
أخذ به أغلب التشریعات المعاصرة عدم تقسیم عناوین واضحة ودقیقة، ذلك لأن المبدأ العام التي ت

العقوبات، حیث تكتفي بذكر وسرد العقوبات التأدیبیة التي یجوز للإدارة إیقاعها على الموظف الذي 
  علیه أن یمتثل لهما.

  

  المطلب الأول: تقسیم العقوبات في التشریع والفقه
هم، وذلك لأن منهم من قام إن التقسیمات التي قام الفقهاء بذكرها لیست مجال إجماع بین

بتقسیم العقوبات وفقاً لطبیعة العقوبة التي یرتكبها الموظف، ومنهم من نظر إلى جسامة العقوبة 
التأدیبیة، وآخرون ذهبوا إلى تقسیم الجرائم الإداریة وفقاً للطابع الذي تتصف به هذه العقوبات 

  .وآخرون قسموها وفقا للجهة الإداریة التي توقع العقوبة

  في التشریع. تقسیم العقوبات التأدیبیة :الفرع الأول

بتقسیم العقوبات التأدیبیة حسب جسامتها، حیث قام كل من  )2(وقد قام أصحاب هذه المدرسة
  المشرع العراقي واللبناني وهم من أصحاب هذه المدرسة بتقسیم العقوبات إلى قسمین رئیسیین:

  

                                                           
) لقد سلك المشرع الفلسطیني مسلك كل من المشرع المصري والأردني في عدم تحدید تفسیم معین للعقوبات 1(

التأدیبیة، وإنما ذكر العقوبات التأدیبیة على سبیل الحصر دون تصنیفها ضمن أقسام كما فعل كل من المشرع 
  العراقي واللبناني والجزائري والمغربي .

) ومن الفقهاء الفرنسین من قسم العقوبات التأدیبیة إلى عقوبات ذات تقسیم" ثنائي "وعقوبات ذات تقسیم "ثلالثي" 2(
وعقوبات ذات تقسیم "رباعي"، ولكن رأى الباحث أنه من الأهمیة بمكان أن نتطرق إلى التقسیم الذي یتعلق 

لتي لها صلاحیة المجازاة أو من حیث تاثیرها بالعقوبة التأدیبة سواء من حیث جسامتها أو من حیث الجهة ا
  على المركز الوظیفي للموظف.
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  المشرع العراقي •

باطیة التي تختص بتوقیعها السلطة الرئاسیة، وهي تضم ثلاث : العقوبات الانضأولهما
  عقوبات بسیطة الإنذار، وقطع الراتب لمدة لا تزید على عشرة أیام، والتوبیخ.

كقاعدة عامة  –: العقوبات التأدیبیة وهي أشد جسامة من سابقاتها، ویختص بتوقیعها وثانیهما
وتشمل أربع عقوبات( إنقاص الراتب،  أو مجلس الانضباط العام - اللجان الانضباطیة  - 

  )1(وتنزیل الدرجة، والفصل، والعزل )

  المشرع اللبناني •

فقد قسم العقوبات التأدیبیة إلى عقوبات من الدرجة الأولى الخفیفة وهي تشمل ثلاث    
شهور  6یوما على الأكثر، تأخیر التدرج لمدة  15عقوبات : وهي( التأنیب، خصم من الراتب لمدة 

  لأكثر)على ا

  ثانیهما: عقوبات الدرجة الثانیة الشدیدة، وهي تضم ستة عقوبات:

 تأخیر التدرج لمدة ثلاثین شهرا على الأكثر. .1

 التوقف عن العمل بدون راتب لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. .2

 أو أكثر ضمن الرتبة نفسها.، إنزال درجة واحدة .3

 بة الموظف لرتبة أدنى.إنزال الرتبة بمعنى تخفیض رت .4

وهي بمعنى الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بما یستحق من مكافأة أو معاش  اء الخدمة:إنه .5
 تقاعدي.

  )2(وهي أشد العقوبات وأقساها حیث یترتب علیها حرمان الموظف من كافة حقوقه : العزل .6
العقوبات التأدیبیة إلى ثلاث أنواع، وفقا لمعیار خطورتها أو  المشرع المغربيهذا وقد قسم 

)، وهي على 1.58.008) من الظهیر الشریف(66، ویتضح ذلك من أحكام الفصل(جسامتها
  النحو الأتي:

: وهي العقوبات الأدبیة، والتي تمثل أدنى درجات الجسامة، وتضم عقوبتي الإنذار الأولىالطائفة 
  والتوبیخ.

                                                           
  133) الشیخلي، عبد القادر، النظام القانوني للجزاء التأدیبي، مرجع سابق، ص1(
  وما بعدها 309) حبیش، فوزي، الوظیفة العامة، مرجع سابق، ص2(
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ة جزئیا أو كلیا، : وهي العقوبات المالیة غیر المباشرة، والتي تمس المزایا الوظیفیالطائفة الثانیة
  وتشمل الحذف من لائحة الترقي، والانحدار من الطبقة، والقهقرة من الرتبة.

: وهي العقوبات المنهیة لعلاقة التوظیف مع الدولة وتمثل أشد وأقصى العقوبات، الطائفة الثالثة
حتمیة وهي العزل من غیر توقیف حق التقاعد، والعزل المصحوب بتوقیف حق التقاعد، والإحالة ال

  )1(على التقاعد.

بتقسیم العقوبات التأدیبیة إلى أربعة أقسام وذلك وفقا لجسامة  ير المشرع الجزائفي حین قام 
  العقوبة التأدیبیة، وهي كما یلي:

  تصنف العقوبات التأدیبیة حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع درجات:
  الدرجة الأولى: •

 التنبیه - 

 الإنذار الكتابي - 

 التوبیخ - 

 درجة الثانیةال •

 التوقف عن العمل من یوم إلى ثلاث أیام -
  الشطب من قائمة التأهیل -
  الدرجة الثالثة •

 التوقیف عن العمل من ثلاث أیام إلى ثمانیة أیام - 

 التنزیل من درجة إلى درجتین - 

  النقل الإجباري - 
  الدرجة الرابعة •

  التسریح - ، التنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرة -

من أي تقسیم للعقوبات التأدیبیة،  تشریع المصري والفلسطیني والأردنيمن الهذا وقد خلا كل   
في  م 2005لسنة "4بالقانون رقم " المعدل م1998) لسنة 4( رقم المدنیة الخدمة نص قانون حیث

                                                           
 201ة العامة، مرجع سابق، ص) القاضي، نصر الدین، النظریة العامة للتأدیب في الوظیف1(
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 بها المعمول والقرارات والتعلیمات والأنظمة للقوانین مخالفة الموظف ارتكاب ثبت ذاإ )68ة (الماد
  - :التالیة التأدیبیة العقوبات إحدى علیه فتوقع تطبیقها في أو نیةالمد الخدمة في

 .النظر لفت أو التنبیه - 

 .الإنذار - 

 .یوماً  15 راتب عن یزید لا بما الراتب من الخصم - 

 .أشهر ستة عن تزید لا مدة تأجیلها أو الدوریة العلاوة من الحرمان - 

 .القانون أحكام حسب الترقیة من الحرمان - 

 .الراتب نصف صرف مع أشهر ستة تتجاوز لا مدة العمل عن الوقف - 

 .الدرجة تخفیض - 

 .بالفصل الإنذار - 

 .المعاش إلى الإحالة - 

  .الخدمة من الفصل - 

هذا وسیتطرق الباحث لتفنید وتوضیح كل عقوبة من العقوبات التأدیبیة التي نص علیها قانون 
  .)1(الخدمة المدنیة الفلسطیني لاحقا

  

  لعقوبات التأدیبیةلي الفقه التقسیمالفرع الثاني: 

  :یشیر الفقه الفرنسي في تقسیمه للعقوبات التأدیبیة إلى منهجین في التقسیم

وعقوبات ، ةصنفین، عقوبات معنویة بحت وهي تقسیم العقوبات التأدیبیة إلى: المنهج الثنائي - أولا
  .تمس الوظیفة العامة

  نافالمنهج الثلاثي: وهي تقسیم العقوبات إلى ثلاث أص - ثانیاً 

 أو التوبیخ .، العقوبات البسیطة والتي تتمیز بطابع التأنیب :الطائفة الأولى - 

 وهي تتعلق بالمزایا المادیة للوظیفة.هي تضم العقوبات الأشد من الأولى، و  الطائفة الثانیة: - 

 

                                                           
  .53) انظر ص1(
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 )1(والتي تلحق الوظیفة بصفة دائمة أو مؤقتة.وتشمل أشد العقوبات التأدیبیة،  الطائفة الثالثة: - 

ة في إحدى هذا ویذهب المستشار عبد الوهاب البنداري إلى تقسیم العقوبات التأدیبی  
عقوبات تأدیبیة صریحة، وعقوبات تأدیبیة مقنعة، فأما العقوبات إلى التقسیمات التي ذكرها، 

سواء ، فهي التي نص علیها المشرع بشكل واضح ضمن العقوبات المحددة لدیه التأدیبیة الصریحة:
  ات أصلیة أو عقوبات تبعیة.كانت عقوب

فهي التي لم ینص علیها المشرع، كعقوبة تأدیبیة، ومثالها بعض  العقوبات التأدیبیة المقنعة:وأما 
الإجراءات أو التصرفات التي تتخذها الجهة الإداریة بقصد تأدیب العامل أو الموظف أو إیذائه 

سفیا، دون ابتغاء المصلحة العامة، ولغیر والأضرار به، كما لو قامت الإدارة بنقل الموظف نقلا تع
  )2(الأسباب التي شرع من أجلها النقل، وإنما بقصد الإساءة إلى الموظف والتنكیل به.

  إلىوفقا للمنهج الثنائي كما ویذهب جانب من الفقه المصري إلى تقسیم العقوبات التأدیبیة 
یبیة منفردة عند تحقق المسئولیة التأدیبیة وهي التي توقعها المحاكم التأد :عقوبات تأدیبیة أصلیة -أ

وهي تختلف بحسب ، للموظف من غیر أن یكون القضاء بها معلقا على الحكم بجزاء تأدیبي آخر
  طبقة المحكمة التي تصدرها. 

أو لجزاء ، وهي عقوبات توقع بقوة القانون تبعا لعقوبة أصلیة جنائیة )3(:عقوبات تأدیبیة تبعیة - ب
    )4(أو بالجزاء التأدیبي، اجة للنص علیها بالحكم الجنائيتأدیبي دون الح

أن التقسیم الأنسب للعقوبات التأدیبیة هو المنهج الثلاثي وهو على النحو  ویرى الباحث
  الأتي:

، وهي لا تمس الجانب المالي للموظف، وتشمل التنبیه ولفت النظر والإنذارعقوبات معنویة:   .أ 
 الموظف من ارتكاب أي أخطاء جدیدةولكنها تأخذ جانبا أدبیا یحذر 

                                                           
 195) القاضي، نصر الدین، النظریة العامة للتأدیب في الوظیفة العامة، مرجع سابق، ص1(
) البنداري، هبد الوهاب، العقوبات التأدیبیة للعاملین المدنین بالدولة والقطاع العام وذوي الكادرات الخاصة، مرجع 2(

  115سابق، ص
ذلك نص قانون الخدمة المدنیة على عقوبة الإنذار بالفصل ضمن العقوبات التأدیبیة، وهي عقوبة ) مثال على 3(

) من قانون الخدمة المدنیة یتولد عنها عقوبة تبعیة وهي حرمان الموظف 68أصلیة محددة في نص المادة (
 من الترقیة لمدة سنتین وهي مدة محو العقوبة الإنذار بالفصل .

 وما بعدها. 196الدین، النظریة العامة للتأدیب في الوظیفة العامة، مرجع سابق، ص) القاضي، نصر 4(
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، وهي التي تصیب الموظف في الراتب الذي یتقاضاه(مباشرة أو غیر مباشرة) :عقوبات مالیة  .ب 
، ل العلاوة والحرمان من الترقیةیوتأج، یوما 15تزید عن  وهي مثل الخصم من الراتب لمدة لا

 وتنزیل الدرجة.
 عقوبات منهیة للعلاقة الوظیفیة  .ج 

التي تؤدي إلى استئصال الموظف من حیاته الوظیفیة وبذلك تنهي الرابط وهي العقوبات 
الفصل ، وهي أخطر وأشد عقوبات مثل" الإحالة إلى المعاش، الوظیفي بین الموظف والإدارة

  .من الخدمة"

  

  المطلب الثاني: أنواع العقوبات التأدیبیة في التشریع الفلسطیني
) 4من قانون الخدمة المدنیة رقم( )70(والمادة  )68(حدد المشرع الفلسطیني في المادة 

العقوبات التي یجوز للإدارة توقیعها على ، م2005لسنة  )4بقانون رقم ( م المعدل1998لسنة
، حیث میز المشرع الفلسطیني بین العقوبات التأدیبیة التي موظفیها حال ارتكابهم الجرائم الإداریة

  الفئات الوظیفیة، والعقوبات هي على النحو الأتي:یجازى بها موظفي الفئة العلیا عن باقي 
 التنبیه أو لفت النظر:  .1

، والتنبیه یكون بإشعار )1(وهو عبارة عن توجیه إداري للموظف یذكره بواجباته الوظیفیة
، وقد أوردها المشرع )2(الموظف تحریرا بالمخالفة التي ارتكبها وتوجیهه لتحسین سلوكه الوظیفي

 بواجبات وتذكیره عمله إلى العامل النظر وهي كذلك عبارة عن توجیه قوبة لفتالفلسطیني بجانب ع
الإدارة  المشرع الفلسطیني خیروقد القانوني ،  مركزه في ثرأ إحداث یترتب علیه إن دون وظیفته

في الاختیار بین العقوبتین سالفتي الذكر، وبذلك یكون المشرع الفلسطیني قد ساوى بین هاتین 
ن ناحیة الجسامة،، وهذا إن دل فإنما یدل على أن العقوبتین هما وجهان لعملة واحدة، العقوبتین م

هذا بخلاف بعض التشریعات التي تعتبر عقوبة التنبیه ردیفا لعقوبة لفت النظر، فلا تضع الإدارة 
، )3(بین الاختیار بینهن، بل نصت على واحدة منهن وألغت العقوبة الأخیرة مثل التشریع العراقي

هذا وقد أعطى المشرع سلطة توقیع عقوبتي التنبیه ولفت النظر لرئیس الدائرة الحكومیة أو من 

                                                           
  .255م، ص1998) القیسي إعاد، القانون الإداري، دائر وائل للنشر، عمان، الطبعة الأولى، 1(
  246) الظاهر، خالد، القانون الإداري دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص2(
  الموقع التالي: ) الفقرة الأولى منشور على8دولة العراقي، المادة () راجع قانون انضباط موظفي ال3(

(http://administrationeconomic.uomosul.edu) 

http://administrationeconomic.uomosul.edu)
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من اللائحة التنفیذیة  )86( یفوضه من موظفي الفئة العلیا وذلك وفقا لما جاء في صدر المادة
 لرئیس"  2005) لسنة 4المعدل بالقانون رقم ( )1(1998) لسنة 4رقم ( لقانون الخدمة المدنیة

 توقیع عقوبتي التنبیه أومن فوض من قبله من بین الفئة العلیا سلطة  أوالدائرة الحكومیة المختص 
، والجدیر بالذكر أن قانون لفت النظر على موظفي الفئة الأولى فما دون ویبلغ الدیوان بذلك

 یه وذلكبالتنب لفت النظر حیث بدأ سلم عقوباتهقد خلا من عقوبة  1978لمصریین لسنةالعاملین ا
م، كما أن التنبیه 1978من قانون العاملین المصرین لسنة  ) الفقرة الثانیة80(وفقا لنص المادة 
 قوبةم یعتبر ع1998) لسنة 4رقم (الفلسطیني ) من قانون الخدمة المدنیة 39وفقا لنص المادة (

  م. تقصیره وتلافى أدائه تحسین إلیه متوسط، ویطلب بدرجة تقریر عنه یرد الذي للموظف توجه

وذلك من خلال عدم النص على  والتنبیه النظر لفت بین ما فرق المصري المشرعأما   
 فعل كما ،واحدة مرتبة في یجعلهما لمعقوبة لفت النظر من ضمن العقوبات التأدیبیة، وبذلك 

 فالموظ على العقوبة هذه توقیع مرات عدد یحدد لم الفلسطیني المشرع إن كما ،الفلسطیني المشرع
  .)2(العقوبة هذه فرض في والتكرار العودة حالة في تشدید هناك كان إذا وما الواحدة السنة في

  اللوم:

تعد عقوبة اللوم من العقوبات التي خص المشرع بها الفئة العلیا دونن عن باقي الفئات حیث   
ص مسئول عن لو أمعنا النظر بها، لوجدناها تحمل في طیاتها الاستنكار والاستهجان من قیام شخ

عدد من الموظفین حیث یعتبر بمثابة القدوة لهم في المؤسسة الحكومیة، ومن أصحاب المناصب 
الي لها مشاركة حقیقیة في صناعة القرار الحكومي، وینسحب الكلام الذي تحدثنا به عن عقوبة 

درج عقوبة التنبیه ولفت النظر على عقوبة اللوم من حیث جسامتها وخطورتها، وذلك لأن المشرع أ
اللوم في أول درجة من درجات العقوبة التأدیبیة التي یجازى بها موظفي الفئة العلیا حسب نص 

  .) من قانون الخدمة المدنیة70المادة (

  الإنذار: .2

، وینطوي على تحذیر الموظف المخالفوهو ذات طابع معنوي،  وقد أخذ به كعقوبة تأدیبیة  
ویوقع هذا عدم مخالفة المحاذیر الوظیفیة مستقبلا، ي وضرورة بعدم العودة للإخلال بالواجب الوظیف

الجزاء عند ارتكاب الأخطاء الوظیفیة البسیطة التي لا تنطوي على خطورة تهدد كیان الوظیفة أو 
                                                           

، 15/08/2005م، الذي أقر في جلسته المنعقدة بتاریخ 2005) لسنة  45) راجع قرار مجلس الوزراء رقم ( 1(
  ).54منشور في جریدة الوقائع العدد( 

جامعة -3/10/2011سلطة التأدیب بین الإدارة والقضاء، رسالة ماجستیر، منشورة، نوقشت  ) أبو كشك عبیر،2(
  النجاح الوطنیة                  
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ومتى ذكر ، للموظف كي لا یتعرض لجزاء أشد وهذه العقوبة التحذیریة. )1(حسن سیر المرفق العام
ویوقع عادة بمناسبة ، فإنه یعتبر أخفها، التي حددها المشرع، الجزاءات في أول قائمة، هذا الجزاء

عنه تقریر بدرجة ضعیف ویطلب إلیه  یرد الذي للموظف توجهكما أنها عقوبة ، )2(الخطأ الیسیر
من قانون الخدمة المدنیة رقم  )39(تحسین أدائه وتلافي تقصیره وذلك وفقا لما نصت علیه المادة 

م، وعقوبة الإنذار من العقوبات التي 2005لسنة  )4(المعدل بالقانون رقم م 1998لسنة  )4(
 .أستهل المشرع المصري في قانون العاملین بها سلم العقوبات الوظیفیة

أشد جسامة من لفت النظر أو على الموظف وهي  عقوبة الإنذار ذات تأثیر نفسي أو معنويف
فما یكاد الموظف ، د ما مع عقوبة الإنذار بالفصلالتنبیه وذلك لأن عقوبة الإنذار تتشابه إلى ح

مع العلم أن عقوبة الإنذار ، بخلاف عقوبتي التنبیه ولفت النظر، یسمع بها حتى تجده حزینا متألما
لا تختلف عن عقوبتي التنبیه ولفت النظر سوى في المصطلح اللفظي وذلك من ناحیة التأثیر على 

 6ن عقوبة الإنذار والتنبیه ولفت النظر یمحى أثارهما بعد المركز القانوني للموظف وذلك كون أ
                                                                                                                              .)3(شهور وكذلك عقوبة الإنذار

  الخصم من الراتب بما لا یزید عن خمسة عشر یوما: .3

ولذلك هي ، عقوبة الخصم من الراتب من العقوبات التي تمس المركز المالي للموظف تعد
 15قد وضع حد أعلى للخصم وهي الفلسطیني ونلاحظ أن المشرع ، أكثر تأثیرا في زجر الموظف

  ذا مما یؤخذ على المشرع .، وهولم یضع حد أدنى للخصم یوماً 

هذا وقد اختلفت التشریعات في شأن هذه العقوبة، حیث هناك بعض التشریعات لا تحبذها ولا 
وهناك تشریعات مثل التشریع الفلسطیني یأخذ بها، ویستند الفریق الذي لا یحبذ عقوبة  )4(تقرها

فیما یرى الفریق الآخر أن  الخصم إلى أن أثار هذه العقوبة تمتد لتصیب أسرة الموظف المجازى،
العقوبات المعنویة كالإنذار واللوم والتنبیه ولفت النظر، لا تكفي لزجر العامل، لذلك تأخذ هذه 
العقوبة مكانها عندما یبطل تأثیر العقوبات المعنویة، كما أن هذه العقوبة لیست العقوبة الوحیدة 

                                                           
  (http://www.lawjo.net) ) بحث بعنوان ( التأدیب في الوظیفة العامة)، منشور على الموقع الإلكتروني:1(
لعاملین المدنین بالدولة والقطاع العام وذووي الكادرات الخاصة، ) البنداري، عبد الوهاب، العقوبات التأدیبیة ل2(

 405، 404مرجع سابق، ص
  م.2005) لسنة 4م المعدل بقانون رقم (1998) لسنة 4) من قانون الخدمة المدنیة رقم (75) راجع المادة (3(
ردني، وكذلك التشریع الكویتي ) من التشریعات التي لا تأخذ بعقوبة الحرمان من الترقیة التشریع الجزائري والأ4(

  ألغى هذه العقوبة بعدما كان یأخذ بها. 

http://www.lawjo.net)
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، بل یماثلها كثیر من العقوبات التي ینصرف أثارها بطریق غیر مباشر إلى أسرة الموظف
  )1(التأدیبیة

ویرى الباحث أن هذه العقوبة ذات مرونة سلبیة أتاحت للإدارة مساحة في إیقاع هذه العقوبة، 
مما یؤخذ على المشرع أنه لم یحدد المدة الزمانیة لهذه العقوبة، بمعنى أنه هل من الجائز إیقاعها 

إیقاعها مرتین أو ثلاث أو أكثر خلال السنة الواحدة،  أكثر من مرة في السنة الواحدة أم یمكن
وبالتالي كان من الواجب على المشرع أن یضع ضابطا فیضیف مثلا كلمة أربع شهور لیصبح 
النص على النحو الأتي "الخصم من الراتب بما لا یزید عن خمسة عشر یوما خلال أربع شهور، 

ف عدة أشهر متتالیة مما یؤثر على الوضع وبذلك لا تستطیع الإدارة الخصم من راتب الموظ
  .)2(المالي للموظف بشكل كبیر وبالتالي ینعكس سلبا على أداءه الوظیفي

 (80) في المادة ذلك ولقد كان المشرع المصري موفقا حینما حدد مدة معینة للخصم، ووضح
 من یكون الخصم " بان 1978 لسنة (48) رقم بالقانون الصادر العام بالقطاع العاملین نظام من 

السنة، وبذلك ضبط المشرع المصري العقوبة، ولم یتركها  في شهرین تتجاوز لا لمدة الأجر
  فضفاضة كما فعل المشرع الفلسطیني. 

حسب التفاهمات التي من الناحیة العملیة والتطبیقیة و العقوبة  هذه الإشارة إلیه أنجدر ومما ی
أن یكون الخصم ، تطبق بناء على إتفاق یقضي )3(زاراتوباقي الو جرت بین دیوان الموظفین العام 

وما دون ذلك تحتاج للجنة من دیوان أو من یفوضه،  أیام ضمن نطاق صلاحیات الوزیر 5لغایة 
، وقد جاء هذا التفاهم قیاسا على محو العقوبات التأدیبیة فكما أن عقوبة التنبیه الموظفین العام

تمحیان بمرور ستة شهور وهما من صلاحیات رئیس   ولفت النظر والخصم لغایة خمس أیام،
أیام هي  5الدائرة الحكومیة أو من یفوضه من بین موظفي الفئة العلیا، وكذلك عقوبة الخصم 

  استثناء تضم لعقوبتي التنبیه ولفت النظر ضمن الصلاحیات الممنوحة للوزارات.
  

                                                           
) البنداري، عبد الوهاب، العقوبات التأدیبیة للعاملین المدنین بالدولة والقطاع العام وذووي الكادرات الخاصة، 1(

 414مرجع سابق، ص
بح في بحر من المرونة، حیث أن ) أیضا یرى الباحث أن المشرع قد جانب الصواب في ترك هذه العقوبة تس2(

الإدارة یمكن أن توقع هذه العقوبة على الموظف وتتعسف عند التنفیذ لغیاب الضابط، وبذلك تخالف الادارة 
 القاعدة العامة للخصم والحجز، وهي" لا یجوز الحجز على أكثر من ربع الراتب".

وبات التأدیبیة، ثالثا، ضوابط وأحكام توقیع العقوبات ) راجع دلیل الموظف العام، الفصل الثاني، الاجراءات والعق3(
  التأدیبیة، البند الثاني، منشور على صفحة الموقع الإلكتروني الرسمي، دیوان الموظفین العام. 

(http://www.gpc.pna.ps).  

http://www.gpc.pna.ps)
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نون الخدمة المدنیة باطله أن الاتفاقات التي تتعارض مع أحكام ونصوص قا ویرى الباحث
ولیس لها أي سند قانوني، وإن كانت أكثر منطقیة وعملیة وتتفق مع الواقع العملي، الأمر الذي 
یستدعى أن یترك للوزارة صلاحیة الخصم ولو لیومین وذلك لأن العقوبات المعنویة قد لا تردع 

  الدیوان وهیبته لدى الموظفین الموظف، وكذلك لو تم تحویله لدیوان الموظفین العام فإن مكانة 
  في الوزارات المختلفة ستقل، وذلك لما یحظى به الدیوان من رهبة في قلوب الموظفین حینما 
  یتم تشكیل لجنة تحقیق لهم في الدیوان، حیث من المتعارف لدى الموظفین أن من یحول 

ان مجازات موظفین لدیوان الموظفین یتم مجازاته بعقوبات عظمى فمن المعیب أن یقوم الدیو 
  الوزارات بالخصم لمدة یوم واحد .

 كل تحتفظ " المدنیة الخدمة قانون من (77) المادةنصت  فقد الخصومات هذه وجهة عن أما
 الصرف ویكون الموظفین على الموقعة الخصم عقوبات بحصیلة خاص حساب في قانونیة دائرة
 للشروط طبقا للموظفین الریاضیة أو الثقافیة أو الاجتماعیة الإغراض في الحصیلة هذه من

 ما أما "القانون لهذا التنفیذیة اللائحة لأحكام وفقا المختصة الحكومیة الدائرة تحددها التي والأوضاع
 حصیلة إن عن وتحدثت اللائحة من (98) المادة أوردت فقد الشأن لهذا التنفیذیة اللائحة تناولته

 وان، العلاقة ذات الحكومیة الدائرة - المالیة زارةو  باسم خاص حساب في تودع الخصم عقوبات
 الوظائف شاغلي واحد المختص الحكومیة الدائرة رئیس من الأقل على توقیعین إلى یحتاج الصرف

 إتباع ویجب ضریبیة فواتیر على بناءًا الصرف ویكون المالیة وزارة مدقق توقیع إلى بالإضافة العلیا
 المجالات إلى بالإضافة، الصرف عند والمشتریات اللوازم أنظمةو  القبض بتسجیل الخاصة الأنظمة

 إلى تحتاج العقوبة هذه بان التنویه مع الخدمة قانون في وارد هو كما فقط بها الصرف یجوز التي
  .)1(لتوقیعها تحقیق لجنة

قد أجاد في صیاغة هذه العقوبة، وحافظ علیها من جمیع  )2(ویرى الباحث أن المشرع الأردني
مشاكل التي قد تثار عند تنفیذها بخلاف مشرعنا الفلسطیني، ویتضح ذلك جلیا عندما نص ال

ونلاحظ من  )3("الحسم من الراتب الشهري الأساسي بما لا یزید على سبعة أیام في الشهرعلى"
  :خلال النص أن لمشرع الأردني قد وضع ضابطان رئیسیان في العقوبة وهما

                                                           
- 13/10/2011كشك، عبیر، سلطة التأدیب بین الإدارة والقضاء، رسالة ماجستیر، منشورة، نوقشت في  أبو )1(

  52جامعة النجاح الوطنیة.ص
) البند 111) وكذلك المشرع الیمني كان موفقا إلى حد في عقوبة الخصم من الراتب، حیث جاء في نص المادة (2(

م بشأن الخدمة المدنیة في الیمن" الخصم من الراتب الشهري بما 1991) لسنة  19الخامس من قانون رقم ( 
  % ".20لا یزید عن 

 م2007) لسنة 30/أ) من قانون الخدمة المدنیة الأردني رقم (141دة () راجع الما3(
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 ز ربع الراتب الشهري للموظف .أن الخصم من الراتب لم یتجاو  .1

 أن الخصم مقید بمدة زمنیة وهي سبعة أیام في الشهر الواحد.                     .2

المشرع الفلسطیني أن یقوم بتعدیل نص العقوبة على غرار المشرع یوصي الباحث لذا   
تثار عند الأردني وذلك من أجل المحافظة على عقوبات سلیمة من المشاكل القانونیة التي قد 

  توقیعها على الموظفین.
 الحرمان من العلاوة الدوریة أو تأجیلها مدة لا تزید عن ستة أشهر .4

، جاءت هذه العقوبة في المرتبة الرابعة وهي من العقوبات ذات التأثیر المالي على الموظف
ما لا یزید على الموظف من عقوبة الخصم من الراتب ب وضرراً  وهي من الناحیة الواقعیة أقل تأثیراً 

موظف الذي أمضى سنة لل تمنحها الإدارة والعلاوة الدوریة هي العلاوة التي، عن خمسة عشر یوما
) من كل عام ( ینایرالثاني فأكثر في الخدمة علاوة دوریة سنویة تصرف له في الأول من كانون

صاص بحجبها المقررة لدرجته ما لم یصدر قرار من جهة ذات اخت العلاواتوبالحد الأقصى لعدد 
  . )1(أو بتأخیرها عنه وفقاً لأحكام هذا القانون

على یجب لذا ، لذلك یرى الباحث أن المشرع لم یوفق في وضعه لهذه العقوبة بهذا الترتیب
وذلك ى، المشرع أن یعید وضع هذه العقوبة في المكان المناسب بین أخواتها من العقوبات الأخر

  .على الموظفجسامة العقوبة وتأثیرها درجة حسب 

، وحسنا قد فعل حینما لم یتطرق الفلسطیني لم یتطرق إلى العلاوة العائلیةونلاحظ أن المشرع 
  ، وبالتالي قد وفق المشرع.وذلك لأنها تتعلق بجانب إنسانيإلیها، 

لك حینما ذو ، )2(المشرع أنه وضع هذه العقوبة في ثوب فضفاضوفي المقابل یؤخذ على 
فأصبحت بذلك سلاح ، دون وضع سقف زمني لهذه العقوبةالدوریة علاوة نص على الحرمان من ال

أن یقید  روكان من الأجدعام، في وجه الموظف في كل  هُ شهر تُ یمكن أن  ید الإدارة في تعسفي
، ویا حبذا لو سلك المشرع مسلك المشرع الأردني الذي قیده مدة زمنیة لتأجل العلاوة النص بضوابط

  .حتى لا یترك الموظف لقمة سائغة للإدارة، )3(دة السنویة مدة سنتینحیث نص على حجب الزیا

                                                           
  م.2005) لسنة 4المعدل بقانون رقم ( 1998) لسنة م4) من قانون الخدمة المدنیة رقم (52) راجع المادة (1(

كذلك لم یكن المشرع المصري أفضل حالا من المشرع الفلسطیني عندما نص على عقوبة الحرمان من نصف (2) 
) من نظام العاملین بالدولة الصادر 80لعلاوة، وذلك لعدم تحدید مدة زمنیة لتنفیذ هذه العقوبة، راجع المادة (ا

  م. 1978) لسنة 47بالقانون رقم (
  م2007) لسنة 30) من نظام الخدمة المدنیة الأردني رقم (141المادة(أ/ (3)
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 الحرمان من الترقیة حسب أحكام هذا القانون .5

حیث قام ، )1(لقد استقى المشرع نص هذه العقوبة من أحكام قانون الخدمة المدنیة الكویتي
الخدمة المدنیة المشرع بنقل النص الذي یتعلق بالعقوبات التأدیبیة من أحكام ونصوص قانون 

ولكن كانت الإشكالیة التي واجهت الإدارة عند تنفیذها لمثل ، دون زیادة أو حذف، الكویتي كما هي
حیث أن المشرع لم یقم بتنظیم عقوبة الحرمان من الترقیة في مواد ، هذه العقوبة في آلیة التنفیذ

من قانون الخدمة المدنیة ولكن جاءت الصیاغة منقولة ، ونصوص أخرى في قانون الخدمة المدنیة
حیث كان حري بالمشرع أن ینقل باقي ، ر تشریعياالكویتي وهذا من وجهة نظر الباحث یعتبر عو 

النصوص التي نظمت الحرمان من الترقیة لا أن یترك الأمر دون تنظیم ومن ثم یذكر بأن هذه 
لم یواكب  هني أنیؤخذ على المشرع الفلسطیو  كما، العقوبة منظمة حسب أحكام هذا القانون

التشریعات المتطورة في الكویت والأردن اللذان تأثر بهما عند وضعه أحكام ونصوص العقوبات 
حیث قامت بإلغاء عقوبة الحرمان من ، 1998لسنة  )4( التأدیبیة في قانون الخدمة المدنیة رقم

المشرع المصري في ولقد وفق ، )2(الترقیة وذلك كونها تثیر من الإشكالیات الكثیر عند التنفیذ
حیث ، صیاغة هذه العقوبة حیث وضع لها ضوابط محددة تساعد الإدارة في تنفیذ مثل هذه العقوبة

 " 1978لسنة  )47(من نظام العاملین بالدولة الصادر بالقانون رقم  )80(جاء في نص المادة 
الفلسطیني الذي ترك هذا بخلاف المشرع ، عن سنتین" تزید لا لمدة استحقاقها عند الترقیة تأجیل
كما أنه نص على ، مدة زمنیة یمكن للإدارة تنفیذها خلالهاة الحرمان من الترقیة دون تحدید عقوب

موعد تنفیذ هذه العقوبة وذلك عند استحقاقها بخلاف المشرع الفلسطیني الذي نص على الحرمان 
ت الإدارة عند توقیع هذه اجهكانت الإشكالیة التي و  ومن هنا، من الترقیة ولم یقل عند استحقاقها

  .العقوبة

                                                           
سة مقارنة بالقانونین الكویتي والأردني)، رسالة مشعل، الضمانات التأدیبیة للموظف العام(درا ،) العجمي1(

 ، الهامش، .جامعة الشرق الأوسط.95م، ص2011ماجستیر منشوره، نوقشت في 
  2007) لسنة 30/أ من قانون الخدمة المدنیة الأردني رقم (141) راجع نص المادة2(

                             - المدنیة وهي كالتالي: في شأن الخدمة 1979من المرسوم بالقانون لسنة  )28وكذلك نص المادة (     
الخصم من المرتب لمدة لا تزید عن خمسة عشر یوما في المرة الواحدة ولا تجاوز تسعون یوما  الانذار، 

خلال اثنى عشر شهرا، تخفیض المرتب الشهري بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز اثنى 
لفة الواحدة، خفض الدرجة الى الدرجة الادنى مباشرة ویحدد القرار الصادر بتوقیع عشر شهرا عن المخا

ولا توقع على شاغلي الوظائف .الفصل من الخدمة العقوبة الاقدمیة في هذه الدرجة ومرتب الموظف فیها،
  ".التنبیه كتابة من الوزیر، اللوم، الفصل من الخدمة" :القیادیة إلا العقوبات التالیة
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ویرى الباحث أنه قد وفق كلا من المشرع الكویتي والأردني حینما ألغیا هذه العقوبة، لما لها 
من أثار جسیمة وسلبیة على الموظف، حیث من خلال التطبیق العملي لهذه العقوبة فأنها قد تمتد 

أن الترقیة لدینا في قانون الخدمة المدنیة  في تأثیرها على الموظف لغایة ست سنوات، وذلك كون
، )1(هي انتقال الموظف من درجة إلى درجة أعلى منها، ومدة الانتقال بین الدرجات خمس سنوات

، لذا نهیب بالمشرع الفلسطیني أن یسلك منهج )2(ومدة محو عقوبة الحرمان من الترقیة هي سنتین
هذه العقوبة التي تمثل ظلما وإجحافا كبیرا في حق  كلا من المشرع الأردني والكویت ویقوم بإلغاء

  الموظفین وتضر بشكل سلبي بأداء الموظف العام على مدار سنوات عدیدة.
 ز ستة أشھر مع صرف نصف الراتباوالوقف عن العمل مدة لا تتج .6

هذه العقوبة بمثابة حرمان الموظف من القیام بمهام وظیفته المنوطة به طیلة فترة الوقف  تعد
بالتالي لا یجوز مخالفة هذه المدة ووقف الموظف عن العمل و  لمنصوص علیها وهي ستة أشهرا

إلا كان القرار الإداري معیب بعیب مخالفة القانون ویجب عندئذ الطعن به و  فترة تطول عنها
  .)3(بالإلغاء
 لوقفوا الاحتیاطي الوقف على نص أنه كما كعقوبة الوقف على الفلسطیني المشرع نص قدهذا و 

  :القانوني
 فنص یصرف بان حدد كما، أشهر 6 ال مدة یتجاوز لا بأنه محدد فهو :كعقوبة الوقف  .أ 

 .كعقوبة الوقف حالة في، الراتب
 الدائرة لرئیس وأجازت الخدمة قانون من (93) المادة علیه نصت وحیث الاحتیاطي: الوقف  .ب 

 أما التحقیق ینتهي ریثما مؤقتة بصفة عمله عن الموظف وقف الموظف یتبعها التي الحكومیة
 .)4(كامل راتب فهو الاحتیاطي توقیفه حالة في یتقاضاه الذي الراتب عن

                                                           
م، المعدل 1998) لسنة 4) من قانون الخدمة المدنیة رقم (1اجع تعریف الترقیة، الفصل الأول المادة () ر 1(

 م2005) لسنة 4بالقانون رقم (
م على الفئة الثانیة الدرجة الخامسة، وبعد انتهاء السنة الوظیفیة الأولى 2005) فمثلا موظف تم تعینه في عام 2(

وبة الحرمان من الترقیة، فالموظف الأصل أن یتم ترقیته بناء على تم مجازاته بعق2006أي في العام 
م، وذلك وفقا لسلم الدرجات الوظیفیة، وعلیه سیتم تنفیذ العقوبة اعتبارا 2010استحقاقه لدرجة جدیدة في عام 

وبة ، وبما أن مدة المحو لهذه العقوبة هي سنتین فتمتد هذه العق2010من تاریخ استحقاق الدرجة أي في عام 
م، وهذا فیه ظلم 2012م وحتى 2006م، وعلیه سیحرم الموظف من الترقیة خلال الفترة من 2012للعام 

  سنوات .  6وتعسف كبیر تجاه الموظف حیث من غیر المتصور أن یستغرق تنفیذ العقوبة 
  391مرجع سابق، ص ) زین الدین، بلال، التأدیب الإداري دراسة فقهیة في ضوء أحكام المحكمة الإداریة العلیا،3(
  م2005) لسنة 4المعدل بقانون رقم ( 1998) لسنة م4) من قانون الخدمة المدنیة رقم (94) راجع المادة (4(
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 التنفیذیة اللائحة من الرابع الفصل إلیه أشار ما وهذا القانون بقوة الوقف أي :القانوني الوقف  .ج 
 بطل على بناء للدیوان یجوز حیث قضیة ذمة على الموظف احتجاز أي احتجازه عند وذلك
 إلى إعادته حین إلى النصف عن یزید لا الموظف راتب من جزء صرف الحكومیة الدائرة
 .)1(العمل

) 47 (من القانون العاملین المدنین بالدولة رقم )80(نص المشرع المصري في المادة  :ملاحظة
  .من ذات المادة على مثل هذه العقوبة حیث جاءت في البند الخامس 1978لسنة 

ن المشرع قد وفق في تقریر هذه العقوبة، لكونه أضفى علیها مرونة إیجابیة، أ ویرى الباحث
وذلك من خلال قیام المشرع بوضع حد أعلى للفترة الزمنیة التي یمكن توقیف الموظف خلالها وهي 
ستة شهور، ولم یضع لها حد أدنى، وبذلك ترك المشرع الباب مواربا أمام الإدارة حتى یكون لدیها 

ریة، تستطیع من خلالها تقدیر فترة زمنیة تتناسب مع حجم الجریمة الإداریة المرتكبة مساحة تقدی
  من قبل الموظف، وعلیه قد تصل أقل مدة للوقف إلى شهر وذلك لأنه قیدها بالراتب الشهري.

 الدرجة: تخفیض .7

تي وتعني هذه العقوبة التأدیبیة تنزیل درجة الموظف إلى درجة أدنى من الدرجة الوظیفة ال  
وكون المشرع لم یقید نص العقوبة من خلال عدم اشترطه تنزیل الدرجة إلى الدرجة ، كان یشغلها

/أ )من قانون الخدمة  141كما فعل المشرع الأردني حیث نص في المادة (، الأدنى منها مباشرة
أثارت  فقد"،  مباشرة الأدنىالدرجة  إلىخفض الدرجة  " على 2007لسنة )30(المدنیة الأردني رقم 

  العدید من الإشكالیات عند تنفیذها وهي على النحو الأتي: هذه العقوبة

إلى أكثر من  هاهل یجوز تنزیل درجة الموظف إلى الدرجة الأدنى منها مباشرة أم یمكن تنزیل .1
 درجة.

، إذا كان تنزیل الدرجة سیخرج الموظف من الفئة الوظیفیة التي تم تسكینه علیها في الهیكلیة .2
 .)2(مع العلم أن المشرع لم ینص على تنزیل الفئة ، ز تنزیله إلى الفئة الأدنىفهل یجو 

                                                           
 54) أبو كشك، عبیر، سلطة التأدیب بین الإدارة والقضاء، مرجع سابق، ص1(
ر درجات الفئة الثانیة، وتم ) مثال على ذلك موظف تم تعینه على الفئة الثانیة الدرجة الخامسة التي هي أخ2(

مجازاته بعقوبة تنزل الدرجة، فهنا ستقع الإدارة في اشكالیة عند تنفبذ هذه العقوبة، وذلك لو تم تنزیل درجته 
سیتبعها تنزیل فئته وذلك كون أن الفئة الثانیة أخر درجة بها هي الدرجة الحامسة، لذلك هل یتم تنزیل 

المشرع لم ینص على عقوبة تنزیل الفئة، كما فعل كلا من التشریع الجزائري الموظف للفئة الثالثة في حین أن 
 والمغربي.
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فهل یا محو العقوبة التأدیبیة عن الموظف، في حال تم تنزیل الموظف إلى الدرجة الأدنى وتم  .3
أم سیتم ضمها لسنوات الدرجة ، ترى ستحسب هذه السنوات التي قضاها على الدرجة الأدنى

 .)1(مجازاته بخفض الدرجة التي كان علیها قبل

صلاحیة  وأن درجات الوظائف تفترض، إذا كانت القاعدة العامة تقول أن الأجر مقابل العمل
شاغلیها للقیام بأعبائها فإذا ارتكب الموظف أي من الأخطاء الإداریة ما یكشف عن عدم 

ناول قانون الخدمة هذا وقد ت، )2(فیتم مجازاته بمثل هذه العقوبة، صلاحیته لشغل درجة وظیفته
حیث في المجمل العام ، )3(الوظائف الحكومیة لفصل الأول من الباب الثاني تصنیفالمدنیة في ا

ولقد انقسم الفقهاء حول إذا ما كان ، درجات 10فئات قسمت إلى  5صنف هذه الوظائف إلى 
                                                           

) مثال على ذلك طبیب تم تعینه على الفئة الثانیة الدرجة الرابعة، وبعد ثلاث أعوام تم مجازاته بعقوبة تنزیل 1(
العقوبة حیث أن مدة محو الدرجة، وعلیه تم تنزیله للدرجة الخامسة وقضى علیها عامین وبعد ذلك تم محو 

عقوبة تنزیل الدرجة هي عامین من تاریخ توقیعها ولذلك تم إرجاعه للدرجة الرابعة، السؤال هنا هل سیتم 
احتساب وضم السنتین التي قضاهما على الدرجة الخامسة مع الثلاث سنوات التي قضاهما على الدرجة 

  ة الرابعة.الرابعة، أم سیلغى العامین الذان قضاهما على الدرج
  322) القاضي، نصر الدین، النظریة العامة للتأدیب في الوظیفة العامة، مرجع سابق، ص2(
) لسنة 4) من قانون الخدمة المدنیة رقم (9تصنف الوظائف الحكومیة وفئات الموظفین حسب نص المادة ( )3(

الدوائر الحكومیة في فلسطین  فیما عدا الوزراء تقسم الوظائف في 2005) لسنة4المعدل بالقانون رقم(1998
  -إلى الفئات التالیة:

  الفئة الخاصة: وتشمل من یعین بدرجة وزیر من رؤساء الدوائر الحكومیة. 
الفئة الأولى: وتشمل الوظائف التخطیطیة والإشرافیة العلیا، وتكون مسؤولیات موظفي هذه الفئة الإشراف  

ت التخصصیة المختلفة ووضع الخطط والبرامج واتخاذ القرارات على تنفیذ أهداف الدوائر الحكومیة في المجالا
والإجراءات لتنفیذها. ویشترط فیهم توفر المؤهلات العلمیة والخبرات العملیة المطلوبة، ویتم تعیین الوكلاء 

ة ورؤساء الدوائر والمدیرین العامین من موظفي هذه الفئة أو ما یعادلها. تحدد الرواتب وسائر الحقوق المالی
  لشاغلي وظائف هذه الفئة وفقاً للدرجة الوظیفیة الواردة في قرار التعیین وفقاً لأحكام القانون. 

الفئة الثانیة: وتشمل الوظائف التخصصیة في مختلف المجالات وتكون مسؤولیات موظفي هذه الفئة القیام 
مالیة والمحاسبیة والاقتصادیة بالأعمال التخصصیة في المهن الطبیة والهندسیة والإداریة والقانونیة وال

والاجتماعیة والثقافیة والتربویة وغیرها. وتضم هذه الفئة موظفي الدوائر الحكومیة التي تتطلب مهارات 
تخصصیة محددة. ویتم اختیار من یمتلكون مهارات إداریة وقیادیة من بین موظفي هذه الفئة أو ما یعادلها 

  وسطى كالمدیرین ورؤساء الأقسام ورؤساء الشعب والوحدات. لشغل الوظائف الإداریة والإشرافیة ال
  الفئة الثالثة: وتشمل الوظائف الفنیة والكتابیة وأعمال السكرتاریة من طباعة وحفظ وثائق وغیرها.

الفئة الرابعة: وتشمل الوظائف الحرفیة في مجالات التشغیل والصیانة والحركة والنقل والورش المیكانیكیة  
  ومحطات القوى وغیرها.  والكهربائیة

  الفئة الخامسة: وتشمل وظائف الخدمات كالحراس والسعاة ومن في حكمهم     
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، المجال مفتوح المقصد من هذه العقوبة تنزیل درجة الموظف إلى الدرجة الأدنى منها مباشرة أم
حیث كان لكل اتجاه مبرراته ثر من درجة ولا یشترط درجة واحدة، بمعنى تنزیل درجة الموظف أك

  القانونیة:

وكذلك المشرع المصري حیث نص  )1(: وهو ما ذهب إلیه كلا من المشرع الأردنيالاتجاه الأول
رة، كما هو الحال في قانون یكون إلى الدرجة الأدنى مباش - كعقوبة تأدیبیة–على أن خفض الدرجة 

، )2(العاملین المدنین في الدولة المصري، ذلك لأن الخفض لأكثر من درجة یعتبر جزاء بالغ القسوة
هذا ویؤید غالبیة الفقه الإداري هذا الاتجاه الذي یقضي بقصر التخفیض على درجة واحدة مباشرة، 

یر محددة، ویمنح جهة التأدیب سلطة بحجة أن القول بعكس ذلك یجعل هذه العقوبة التأدیبیة غ
 .  )3(تحكمیة

: یرى أصحاب هذا الاتجاه بجواز تنزیل درجة الموظف إلى أكثر من درجة، وذلك الاتجاه الثاني
  )4(لأن النص جاء مطلقا دون تقید

ویرى الباحث بضرورة الأخذ بالرأي الأول الذي سلكه غالبیة الفقه الإداري وذلك لأن الاتجاه 
استند إلى مبدأ مشروعیة العقوبة التأدیبیة، والذي ینص على أنه لا یجوز للإدارة أن توقع  الأول قد

على الموظف عقوبة لیست مدرج ضمن العقوبات التأدیبیة التي نص علیها القانون، وحیث إنه من 
ذلك لا المسلم به فقها أن العقوبات التأدیبیة لا یجوز التوسع بها، على غرار العقوبات الجنائیة، ل

یجوز بأي حال من الأحوال التوسع في تفسیرها، أو القیاس وإلا كانت العقوبة باطلة.لذلك تحمل 
هذه العقوبة على أنها تنزیل لدرجة واحدة، وبما أن المشرع لم ینص صراحة على الخفض أكثر من 

لم ینص علیها  درجة فلا یجوز للإدارة أن تتجاوز صلاحیتها المقررة لها وفق القانون وتقرر عقوبة
  المشرع.

                                                           
خفض -م والذي نص على 2007) لسنة 30/أ من قانون الخدمة المدنیة الأردني رقم (141) راجع نص المادة1(

قدمیة في هذه الدرجة ومرتب الدرجة الى الدرجة الادنى مباشرة ویحدد القرار الصادر بتوقیع العقوبة الا
 الموظف فیها

 180) نواف، كنعان، مرجع سابق، ص2(
، أیضا مشار إلیه عند 193) راجع في هذا الرأي : البنداري، عبدالوهاب، العقوبات التأدیبیة، مرجع سابق، ص3(

  .352الحلو، ماجد، القانون الإداري، مرجع سابق، ص
، مشار 316م، ص1964ة العامة، دائر النهضة العربیة للنشر والتوزیع، ) حسن عبد الفتاح، التأدیب في الوظیف4(

  181إلیه أیضا عند نواف، كنعان، القانون الإداري، مرجع سابق، ص
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صیاغة هذه  أجادالذي  الفلسطیني أن یحذو حذو المشرع الأردني المشرع نوصيوعلیه 
من  )/أ141(حیث نص في المادة ، العقوبة بشكل محكم ومقید لا مجال فیه للاجتهاد أو الـتأویل

 الأدنىجة الدر  إلىخفض الدرجة  م على"2007لسنة  )30(الخدمة المدنیة الأردني رقم  قانون
 الذ"،  قدمیة في هذه الدرجة ومرتب الموظف فیهاالقرار الصادر بتوقیع العقوبة الأمباشرة ویحدد 

" تنزیل الدرجة إلى الدرجة بشكل سلیم لتصبح على النحو الآتي عادة صیاغة هذه العقوبة لإ ندعُ 
 شكالیات والمعوقاتجمیع الإ ، وذلك بهدف رفعالأدنى مباشرة على ألا تكون أول مربوط الدرجة "

، وحتى لا یكون هناك مجال للشطط والتفسیرات التي لیست قد تثار عند تطبیق هذه العقوبة التي
  في محلها.

أما بخصوص الإشكالیات التي قد تواجه هذه العقوبة في حال تأخر المشرع في تعدیلها،   
  في حكمها على ما یلي:فیمكن الاستئناس بحكم للمحكمة الإداریة العلیا في مصر والتي نصت 

" ولأن الموظف المحكوم علیه بخفض درجته كان في الدرجة السادسة وهي أدنى درجات الكادر 
الفني العالي ومن ثم فإن مجازاته بخفض درجته إلى الدرجة السابقة علیها وهي الدرجة السابعة 

العقوبات التي ورد ینطوي على خفض الكادر التابع له ولما كانت عقوبة خفض الكادر لیست من 
ذكرها على سبیل الحصر النص على جواز توقیعها على الموظفین في قانون موظفي الدولة.... 

  ")1(ومن ثم یتعین تصحیح الحكم

ویستفاد من الحكم السابق أن عقوبة تنزیل الدرجة تطبق على الدرجات الوظیفیة فقط، حیث 
فاظ على مشروعیة العقوبة، وعلیه لا تطبق مثل لا یوجد مكان لها بین الفئات الوظیفیة، وذلك للح

هذه العقوبة على موظفي الفئة الأولى، وكذلك على الموظفین الذین یشغلون أخر مربوط الدرجة في 
  باقي الفئة.

) 47) من قانون العاملین المدنین المصرین رقم (86وكذلك یمكن الاستعانة بنص المادة (  
نوات الأقدمیة التي یقضیها الموظف بعد مجازاته بعقوبة في حل إشكالیة احتساب س 1978لسنة 

تنزیل الدرجة، سواء تلك السنوات التي قضاها على الدرجة التي كان یشغلها قبل التنزیل أو 
السنوات التي قضاها بعد تنزیله، والتي تنص على أن " عند توقیع جزاء الخفض إلى وظیفة أدنى 

التي كان یشغلها عند إحالته إلى المحاكمة مع استحقاق یشغل العامل الوظیفة الأدنى من تلك 
العلاوات الدوریة المستقبلة المقررة للوظیفة الأدنى بمراعاة شروط استحقاقها وتحدد أقدمیته في 

                                                           
 398، 397) زین الدین بلال، التأدیب الأداري، مرجع سابق، ص1(
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الوظیفة الأدنى بمراعاة أقدمیته السابقة فیها بالإضافة إلى المدة التي قضاها في الوظیفة الأعلى 
  .)1(ذي یتقاضاه عند صدور الحكم بتوقیع الجزاء"مع الاحتفاظ له بأجره ال

  الإنذار بالفصل .8

وهي عقوبة تتشابه إلى حد ما مع العقوبات البسیطة وذلك من جانب أنها عقوبة ذات   
من هذه العقوبة، وذلك  )2(تأثیر معنوي ونفسي على الموظف، هذا وتخلو أغلب التشریعات النافذة

نها أقل جسامة وخطورة من عقوبات مثل الوقف عن العمل ، كو )3(لأنها لیست بعقوبة ذات جدوى
لمدة لا تزید عن ستة شهور مع صرف نصف الراتب، والحرمان من الترقیة، وتنزیل الدرجة.                                          

 إن على المشرع لم ینص نلاحظ بأن، ومن خلال استقراء نصوص وأحكام قانون الخدمة المدنیة
الخدمة حیث تلتها عقوبة الإحالة للمعاش ومن ثم عقوبة  من الفصل تسبق عقوبة العقوبة ههذ

لذلك أصبحت ، الخدمة من الفصل عقوبة عن مستقلة جاءت وبذلك تكون قد الفصل من الخدمة
الإدارة غیر ملزمة بمجازاة الموظف بالفصل من الخدمة إذا ما أرتكب خطأ أو جریمة لم یعاقب 

حتى وان كان قد تم مجازاته بعقوبة الإنذار بالفصل عن جریمة تأدیبیة مستقلة عن ، علیها مسبقا
  التي قام بارتكابها مؤخرا.

أن الأمر كان سیختلف فیما لو نص المشرع على عقوبة الإنذار بالفصل قبل ویرى الباحث 
، ئي بالفصلوأضاف إلیها كلمة نهائي لتصبح عقوبة إنذار نها، عقوبة الفصل من الخدمة مباشرة

  حینها كانت الإدارة ستلزم بهذه العقوبة وتصبح أكثر جدوى وفاعلیة. 

  
                                                           

ث أعوام تم مجازاته بعقوبة تنزیل ) مثال على ذلك: طبیب تم تعینه على الفئة الثانیة الدرجة الرابعة، وبعد ثلا1(
الدرجة، وعلیه تم تنزیله للدرجة الخامسة وقضى علیها عامین وبعد ذلك تم محو العقوبة كون أن مدة محو 
عقوبة تنزیل الدرجة هي عامین من تاریخ توقیعها وبعدها تم إرجاعه للدرجة الرابعة، هنا سیتم احتساب وضم 

  الخامسة مع الثلاث سنوات التي قضاهما على الدرجة الرابعة . السنتین التي قضاهما على الدرجة
) من التشریعات التي لا تأخذ بعقویة الانذار بالفصل ضمن العقوبات التأدیبیة التي توقعها على موظفیها 2(

ع التشریع المصري حیث خلى قانون العاملین من هذه العقوبة وكذلك التشریع الأردني والتشریع واللیبي والتشری
  الیمني والمغربي والجزائري.

 من أي إلى یرقى ولا إنذار مجرد یبقى إذ عقوبة یشكل لا بالفصل الإنذار إن عمرو عدنان الدكتور )ویرى3(
 لعام الفلسطیني المدنیة الخدمة قانون الأولى، راجع عمرو، عدنان، شرح الثلاث عدا الأخرى العقوبات مستوى
 61م، ص1999الفني،  .والمونتاج للتصمیم ، أضواء1998
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 الإحالة إلى المعاش .9

ترتبط هذه العقوبة مع عقوبة الفصل من الخدمة برابط مشترك وهو أن كلاهما یؤدي إلى   
ة إلى إلا أن الإحال، " الإدارة " الدولةو  تتمثل في إنهاء الرابطة وبین الموظف، نتیجة واحدة

مقدرا وفق القواعد القانونیة المقررة في قانون التقاعد ، یظل فیها الموظف محتفظا بمعاشه، المعاش
والتي تنظم آلیة إحالة ، أو قانون التامین والمعاشات أو غیرها من القوانین ذات العلاقة، العام

  .)1(الموظف للمعاش

ى الموظف من حیث الجسامة والتأثیر التي توقع علالجسیمة هذه العقوبة من العقوبات  وتعد  
، حیث تنهي فیها الإدارة خدمة الموظف وتحیله إلى التقاعد، على الوضع المالي والقانوني للموظف

وبذلك تكون قد حرمته من بلوغ السن ، قبل بلوغ السن القانونیة للتقاعد أي قبل بلوغ سن الستین
أخف حدة من عقوبة الفصل من تعتبر إلا أنها ، الوصول لأعلى درجات السلم الوظیفي، و القانونیة

  .)2(الخدمة والتي سیتم ذكرها لاحقا

 المعاش وضعا خاصا بها كعقوبة على الإحالة لعقوبة فردأف المصري العاملین نظام أما
 عقوبة من كل إن البنداري الدكتور ویرى، ثانیة كعقوبة، مستقلة عن عقوبة الفصل من الخدمة

 الأثر أو المضمون حیث من متماثلة مصطلحات والعزل من الخدمة الفصلو  المعاش إلى الإحالة
 هاتین م على1998في قانون الخدمة المدنیة لسنة المشرع نص وعندما، التسمیة اختلفت وان

 یحتفظ أن المعاش إلى أو المحال الموظف المفصول هذا حق من كان إذا ما یوضح لم العقوبتین
 فان المعاني أضیق في تفسر وبما إن العقوبات منها الحرمان على ینص لم كما، التقاعدي براتبه
هذه  الجدیر بالذكر أن، و الإدارة من مالیة حقوق من لدیه بما یحتفظ المفصول أو المحال هذا

  .)3(العلیا الفئة موظفي على توقع إن یمكن التي فقط الثلاث العقوبات العقوبة من

ة من ضمن العقوبات التأدیبیة التي تحتاج إلى لجنة أن هذه العقوب ومما یجدر الإشارة إلیه
بمثابة شهادة وفاة تعتبر وذلك كون أن هذه العقوبة ، تحقیق تشكل بمعرفة دیوان الموظفین العام

  كما وتتخذ الإحالة للمعاش صورة مختلفة في قانون الخدمة المدنیة: للموظف.

كماله السن القانونیة أي بلوغه سن الصورة الطبیعیة وهي تتمثل في إحالة الموظف للمعاش لإ .1
 التقاعد وهو الستین عاما.

                                                           
  399) زین الدین، بلال، التأدیب الإداري دراسة فقهیة في ضوء أحكام المحكمة الإداریة العلیا، مرجع سابق، ص1(
 293) الحلو، ماجد، القانون الإداري، مرجع سابق، ص2(
  56) أبو كشك، عبیر، سلطة التأدیب بین الإدارة والقضاء دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص3(
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 .)1(صدور قرار من الجهة الإداریة بإحالة الموظف للمعاش بناء على طلب خطي من الموظف .2

أن تكون الإحالة عبارة عن عقوبة تأدیبیة قامت الإدارة بمجازاة الموظف بها جزاء لما ارتكبه  .3
 .)2(من مخالفات أو جرائم تأدیبیة

 

 الفصل من الخدمة .10
یعد الفصل من الخدمة من أشد العقوبات التي توقع على الموظف في إطار المنظومة          
على  ترتبیوقد ، حیث تعني تسجیل خروج للموظف بشكل نهائي من الحیاة الوظیفیة، التأدیبیة

ي به بعض وهو ما تقض، الفصل من الخدمة الحق في المعاش أو الحرمان منه كلیا أو جزئیا
  .)3(القوانین صراحة

ویؤخذ على المشرع الفلسطیني عدم قیامه بتنظیم مسألة الفصل من الخدمة كما فعل كل من   
، سواء كان ذلك بتقید النص أو بتنظیم المسالة في نصوص لاحقة، )4(المشرع اللبناني والمغربي

الفصل من الخدمة دون وإنما سار على غرار المشرع المصري والجزائري، حیث نص على عقوبة 
التطرق إلى مدى تأثیرها على الراتب التقاعدي، بمعنى هل یجوز للموظف الحصول على راتب 
تقاعدي أو سیحرم منه، لذلك نرى بضرورة أن یحذو المشرع الفلسطیني حذو كلا من المشرع 

  دیة للموظف.المغربي واللبناني في توضیح الأثر القانوني لمثل هذه العقوبة على المزایا الما
ویرى الدكتور ماجد الحلو بأن عقوبة الفصل من الخدمة جاءت دون قید أو وصف وهذا   

یعني الرجوع للأصل، وهو الاحتفاظ بالحق في المعاش أو المكافأة وبالتالي عدم حرمان الموظف 

                                                           
م المعدل بالقانون 1998) لسنة 4) من قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني رقم (2، فقرة101راجع نص المادة() 1(

   م على" تنتهي خدمة الموظف بإحالته إلى المعاش في حالتین:2005) لسنة 4رقم (
ناء على طلب بموافقة من رئیس الدائرة الحكومیة ب -2) من هذا القانون. 70، 68وفقاً لأحكام المادتین ( - 1

خطي من الموظف شریطة ألا یقل عمره عند تقدیمه هذا الطلب عن خمسین سنة وبشرط استیفاء الحد الأدنى 
   من السنوات لاستحقاق معاش التقاعد.

 م2005) لسنة4م المعدل بالقانون رقم (1998) لسنة 4) من قانون الخدمة المدنیة رقم (68) راجع نص المادة (2(
، الإجراءات والعقوبات التأدیبیة وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني، مرجع سابق، ) ابو سیدو علا3(

 169ص
إنهاء الخدمة، مع الأحتفاظ بما یستحق من مكأفأة أو معاش  - 1جاء نص المشرع اللبناني على النحو الأتي"  )4(

، في حین ن الموظف من كافة حقوقهلیها حرماالعزل، وهي أشد العقوبات وأقساها حیث یترتب ع - 2تقاعدي 
أطلق المشرع المغربي مصطلح العزل على عقوبة الفصل من الخدمة حیث جاء كلا المصطلحین بنفس 
المعنى فنص على" العزل من غیر توقیف حق التقاعد، والعزل المصحوب بتوقیف حق التقاعد، والإحالة 

 الحتمیة على التقاعد.
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من أي من الراتب التقاعدي أو المكافأة، وذلك كونه لم ینص على ذلك بنص صریح كما فعلت 
عض التشریعات، حیث أن عقوبة الفصل من الخدمة هي في حد ذاتها عقوبة، والحرمان من ب

  . )1(الراتب التقاعدي"المعاش" هي عقوبة أخرى منفصلة، لم ینص علیها المشرع
إلى رأي الدكتور ماجد الحلو، وذلك كونه من المستقر فقها وقضاء عدم  ویمیل الباحث  

قانون الإداري، وما دام جاء النص مطلقا دون تحدید أو التوسع في تفسیر نصوص وأحكام ال
وصف فیحمل النص على المعنى المقصود من ظاهره، دون الخوض في مكنوناته وتفسیراته، وفتح 

  مجال الاجتهاد والقیاس.

ألا وهي عقوبة الفصل من الخدمة ینبغي ، وفي ختام الحدیث عن أخر العقوبات التأدیبیة  
ة قد تأخذ شكل عقوبة تأدیبیة أي بمعنى أن تكون نتیجة ارتكاب الموظف القول بأن هذه العقوب
یة بوأما أن تكون عقوبة تبعیة ترتی، ته على أثرها بهذه العقوبة الإستئصالیةز جرائم إداریة تم مجا

  . )2(على عقوبة جنائیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

، مشار إلیه عند ابو سیدو علا، الإجراءات والعقوبات 292ري، مرجع سابق، ص) الحلو ماجد، القانون الإدا1(
  170التأدیبیة وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني، مرجع سابق، ص

م، المعدل بالقانون رقم 1998) لسنة 4) البند السادس من قانون الخدمة المدنیة رقم (96) راجع نص المادة (2(
  م.2005) لسنة4(
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  المبحث الثالث
  الضمانات التأديبية للموظف العام 

  

 في نطاق وبالتحدید، العامة الوظیفة مجال في بالغة أهمیة لتأدیبیةا الضمانات تحتل   
 على التأدیب المحال الموظف حقوق یحمي الذي السیاج بمثابة تعد أنها إذ، التأدیبیة المساءلة

 عادلة مساءلة تأدیبیة إلى التوصل وبالتالي ومغالاتها وتطرفها الإدارة تعسف من یحد الذيو 
ومدى ، تأدیبیة عقوباتو  إجراءات من ضدهم یتخذ وظفین على بینة فیماكما وتجعل الم، للموظف
نفسه  الوقت في تكفل هذه الضماناتو  كما، بها یتعلق فیما القانونیة المشروعیة لمقتضیات موافقتها

شكل السلیم الذي العام وتطبیق العقوبات بال الموظف لتأدیب اللازمة الإجراءات بإتباع الإدارة إلزام
  .القانوننص علیه 

 توازن فعلي هذا وتعتبر الضمانات التأدیبیة بمثابة رمانة المیزان التي تحافظ على تحقیق         
 عادلة تأدیبیة مساءلة له تؤمن أن العام في الموظف مصلحة، متناقضتین مصلحتین وحقیقي بین

  أخرى. هةج من واطراد بانتظام العام سیر المرفق حسن على المحافظة في الإدارة ومصلحة

الرئیسة التي تبصر الموظف و  وعلیه سیتطرق الباحث إلى جملة من الضمانات الهامة        
  وموقعه من المنظومة التأدیبیة التي یدور في رحاها . بموقفه 

  

  العقوبة التأدیبیة شرعیة مبدأ: المطلب الأول
نطاقها الأخطاء لئن كانت السلطة التأدیبیة تترخص في تحدید الأفعال التي تندرج في 

إلا إن الأمر على النقیض في مجال العقوبات التأدیبیة حیث تلتزم الإدارة بتوقیع إحدى ، التأدیبیة
للعلاقة الوظیفیة، وذلك  العقوبات المنصوص علیها في سلم العقوبات التأدیبیة في القانون الناظم

إلا أن ذلك ، م التأدیبي المعاصرشرعیة العقوبة أصلا من الأصول التي یقوم علیها النظا كون مبدأ
ألا وهو التسلیم للسلطة ، الأمر لا یستقیم على إطلاقه بل یحدده أصلا آخر لا یقل أهمیة عنه

  . )1(ختیار العقوبة التأدیبیة التي توقعها من بین العقوبات المقررة قانوناإالتأدیبیة بحریتها في 

 سبیل على القانون في الواردة جزاءاتبال التأدیب سلطة تتقید أن الشرعیة مبدأ ویقضى  
لا یجوز لها أن توقع على الموظف جزاء أو عقوبة لم و  المحدد الجزاء بتوقیع ملزمة فهي، الحصر

                                                           
 م.2010) غازي، هیثم، مجالس التأدیب ورقابة المحكمة الإداریة العلیا علیها، دار الفكر الجامعي بالاسكندریة، 1(
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فلا یجوز توقیع الجزاء المناسب للواقعة محل الجریمة ، یرد بها نص فیما یتعلق بتأدیب الموظف
  . )1(الإداریة

علیا على أنه لا یجوز معاقبة الموظف بجزاء لم ینص وقد جرى قضاء المحكمة الإداریة ال  
یحدده من بین الجزاءات التأدیبیة التي یمكن معاقبة الموظف بها إعمالا لمبدأ شرعیة و  عر المش

ت التأدیبیة التي تقع على إن سمح بعدم حصر المخالفاو  الذي، العقاب في المجال التأدیبي
إلا أنه حظر ، مقتضیاتهامنه لواجبات وظیفته و  یعد إخلالاوبمجازاته عن أي مسلك الموظف، 

  .)2(توقیع عقوبة غیر تلك العقوبات التأدیبیة التي نص علیها المشرع

، للتأدیب والموضوعیة الشكلیة بالقیود الالتزام التأدیب سلطة على یجب فانه المبدأ لهذا وطبقا  
العقوبات  بقائمة الواردة والمصطلح ظاللف باستعمال قانونا ملزمة التأدیبیة فالسلطة الشكل حیث فمن

 تعنى ولا، تنزیل درجة فهي تعنى تنزیل درجة ومثال على ذلك موظف تم مجازاته بعقوبة، التأدیبیة
 سوى یمس لا التأدیبي الجزاء فان الموضوعیة الناحیة من أما، تنزیل فئة أو تنزیل أكثر من درجة

 یكون أن یجوز فلا الشخصیة الكرامة أو الخاص مالال أو الحریة على یتعدى فلا الوظیفیة العلاقة
 تقدیریة سلطة التأدیبیة السلطة تخویل وبین المبدأ هذا بین تعارض للموظف ولا إهانة توجیه الجزاء

  .)3(السلطة تجاوز عدم یشترط ولكن الواحدة للمخالفة الملائم الجزاء اختیار في

وجوب الالتزام بالعقوبات الواردة بقانون العاملین ومن تطبیقات المحكمة الإداریة العلیا لقاعدة   
رفضها تطبیق عقوبة خفض الدرجة التي تنطوي على خفض الكادر لأن خفض ، المدنین بالدولة

وتخلص واقعات الطعن التي حددها النص على سبیل الحصر،  الكادر لا یندرج في إطار العقوبات
خفض درجته الوظیفیة نظیر ما ثبت في حقه من في أن المحكمة التأدیبیة عاقبت أحد الموظفین ب

ولما طعن في ذلك الحكم أمام المحكمة الإداریة العلیا تبین لها أن الموظف المحكوم علیه ، خطأ
ومقتضى تنفیذ ذلك ، بخفض الدرجة كان وقت الحكم علیه في الدرجة السادسة بالكادر الفني العالي

وبناء علیه فقد ، ظیفة بنقله من الكادر الفني العاليالحكم تجاوز خفض الدرجة إلى تغیر نوع الو 
"الموظف المحكوم بخفض  قضت المحكمة الإداریة العلیا بإلغاء الحكم الطعین تأسیسا على أن
فإن مجازاته  " الفني العالي درجته كان في الدرجة السادسة ... وهي أدنى درجات هذا الكادر"

                                                           
 .404م، ص1996) النهري، مجدي، الموظف العام، دار النهضة العربیة، 1(
لخامسة، المكتب قضائیة علیا، الدائرة ا 84لسنة 578م، الطعن رقم 2003مارس 22) المحكمة الاداریة العلیا، 2(

، مشار إلیه عند ملوخیة عماد، الضمانات التأدیبیة 212-210الفني لهیئة قضایا الدولة، الجزء الثالث ص
  299للموظف العام، مرجع سابق، ص

  ) مقال بعنوان" محاضرات في التنظیم والادارة"، منشور على الموقع الإلكتروني:3(
( https://www.facebook.com) 

https://www.facebook.com)
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على خفض الكادر التابع له، ینطوي ، هي الدرجة السابعةبخفض درجته إلى الدرجة السابقة علیها و 
ولما كانت عقوبة خفض الكادر لیست من العقوبات التي ورد على سبیل الحصر النص على جواز 

  . )1(فمن ثم یتعین تصحیح الحكم المطعون فیه توقیعها على الموظفین...

 دیبیة هو" لا عقوبة إلا بنص"وبناء على ذلك فإن المبدأ الذي یطبق في مجال العقوبات التأ  
فسیر وتطبیق إذا وجد نص فیجب التقید بهذا النص بأعمال التفسیر الضیق فیما یتصل بتو 

ومن حیث أن "  . وبهذا المعنى قضت المحكمة الإداریة العلیا في حكمها بأنهالعقوبات التأدیبیة
سوغ أن تجد لها مجالا في التطبیق ما یترتب علیها مباشرة من أثار عقابیة لا یو  العقوبات التأدیبیة

العقوبات الجنائیة، بسب أنها قید على شأنها في ذلك شأن ، إلا حیث یوجد النص الصریح
مزایا التي تكفلها الیة فأنها قید على حقوق الموظف، و أثارها العقابو  فكذلك العقوبة التأدیبیة، الحریات

ولو جاز ذلك فلا یوجد ، لا محل للاستنباطاس، و ئح، فلا مجل لأعمال أدوات القیاللواله القوانین و 
  .)2(حد یمكن الوقوف عنده"أ

حیث  – مصر في - الدولة بمجلس الاستشاري للقسم العمومیة الجمعیة أفتت المعنى وبهذا  
الجزاءات  من یقابلها وماالمخالفات،  أنواع من تتضمن لائحة الإدارة مجلس یضع عندما إنه" قالت

الجرم  بین ارتباط على وتنطوي، للعاملین القانوني النظام من جزءًا تكون اللائحة ههذ فإن، التأدیبیة
السلطة  تصبح ثم ومن، العقوبات قانون في مقرر هو ما نحو على له المحددة والعقوبة الإداري

 وتنحسر، اللائحة في لها المقرر الجزاء بتوقیع المخالفة ثبوت عند مقیدة الجزاء بتوقیع المختصة
 في الجزاءات بین من المناسب الجزاء اختیار في عامة كقاعدة بها المسلم التقدیریة ا السلطةعنه

 (3)" النظام الوظیفي

 إذ، التشریعات الوظیفیة كل في الإداري التأدیب مجال في بالغة أهمیة المبدأ هذا ویحتل  
 العقوبة إنزال عنها یترتب والتي تأدیبیة أخطاء تعد التي بالأفعال مسبقا الموظفین إحاطة إلى یهدف
 إذا ما حالة في إلیه سیؤول الذي من المركز بینة على الموظف یكون بالتالي، و القانون حددها التي

 من عاتقه هذا على الملقاة الواجبات بإحدى عن القیام امتنع أو الأفعال هذه من فعل آي ارتكب
                                                           

، 1204، مجموعة مبادئ السنة الثانیة عشر، ص67) لسنة784كمة الاداریة العلیا في الطعن رقم () حكم المح1(
  تم الإشارة إلیه عند غازي هیثم، مجالس التأدیب ورقابة المحكمة الاداریة العلیا علیها، مرجع سابق، 

  33، 34ص
قضائیة، مشار إلیه عند  6لسنة  1507في الطعن رقم  1963ینایر سنة 13) المحكمة الاداریة العلیا في جلسة 2(

  405النهري، مجدي، الموظف العام، مرجع سابق، ص
مقارنة، رسالة ماجستیر منشورة، نوقشت في  العام دراسة للموظف التأدیبیة المساءلة ) عیاش، أمجد، ضمانات3(

 44، ص2007



  العقوبات التأدیبیة مفهومها، أنواعها، ضماناتها 
 

 

72 
 

 الفصل الثاني

 غیر جزاء بتوقیع الإدارة تعسف إمكانیة من الموظف على حمایة یساعد أخرى جهة ومن، جهة
  . )1(قانونا المقررة العقوبة من أشد إنزال عقوبة أو علیه منصوص

 التشریعات من كغیره العامة الوظیفة مجال في الفلسطیني المشرعأن  ومما یجدر الإشارة إلیه
، حصـرال سـبیل علـى الأفعـال مـن فعـل كـل علـى توقیعها الواجب العقوبة یحدد لم، الأخرى الوظیفیة

 الوظیفـة ومقتضـیات واجبـات عـن خـروج كـل أن مفادهـا عامـة قاعـدة بوضـع فقـط اكتفـى حیـث
 مـع تلتقي الموظف واجبات وأن خاصة، المحدد الجزاء توقیع تستوجب تأدیبیة جریمة یعد )2(العامة
 هـذه مـن بـأي الإخـلال علـى ینطـوي فعـل فـأي، العامـة المرافـق یرسـ تحكـم التـي والمبـادئ القواعـد

 الفلسـطیني المشـرع حصـر فقـدیـة، التأدیبالعقوبـة  شـرعیة لمبـدأ وتطبیقًا، تأدیبیة مخالفة یعد ادئالمب
 یلي" بما الموظف على إیقاعها الجائز التأدیبیة العقوبات

 التنبیھ أو لفت النظر.  .1
 الإنذار.  .2
 الخصم من الراتب بما لا یزید عن راتب خمسة عشر یوماً.  .3
 أو تأجیلھا مدة لا تزید عن ستة أشھر.الحرمان من العلاوة الدوریة  .4
 الحرمان من الترقیة حسب أحكام ھذا القانون. .5
 ستة أشھر مع صرف نصف الراتب. تتجاوزالوقف عن العمل مدة لا  .6
 تخفیض الدرجة.  .7
 الإنذار بالفصل. .8
 الإحالة إلى المعاش.  .9

 "الفصل من الخدمة .10
  

  شخصیة العقوبات التأدیبیة المطلب الثاني:
 بها نادت التي الأساسیة المبادئ من عامة بصفة الجزاء أو العقوبة شخصیة مبدأ یعتبر

المجالات  جمیع في – عامة بصفة – المقررة المبادئ من وهو، السماویة الشرائعو  دساتیر الدول
  )3(العدالة. ضمیر من ینبع فهو، علیها نص یوجد لم ولو، التأدیبیة أو الجنائیة، العقابیة

                                                           
یة في ظل التشریع الجزائري، رسالة ) عمراوي، حیاة، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المسائلة التأدیب1(

  م2012-2011ماجستیر، نوقشت في
  م2005) لسنة 4المعدل بالقانون رقم ( 1998) لسنة 4) من قانون الخدمة المدنیة رقم (67) راجع نص المادة (2(
 .الخاصة دراتالكا وذوي العام والقطاع بالدولة المدنیین للعاملین التأدیبیة الوهاب، العقوبات ) البنداري، عبد3(

  68 سابق، ص مرجع



  العقوبات التأدیبیة مفهومها، أنواعها، ضماناتها 
 

 

73 
 

 الفصل الثاني

 الأخرى العقوبات الردعیة من كغیرها تخضع فإنها ردعیة عقوبة التأدیبیة العقوبة لكون ونظرا
 السیاسات جمیع علیها التي استقرت الأساسیة المبادئ من یعتبر والذي، العقوبة شخصیة مبدأ إلى

 إرساء جمیع في سباقة كانت التي الإسلامیة الشریعة إلى القاعدة هذه جذور ترجع حیث، العقابیة
 بعد جاءت كما )1()ىخرَ أُ  زرَ وِ  ازرةً وَ  رُ زِ تَ  ولاَ (حیث یقول رب العزة في كتابه العزیز، ةالعقوب مبادئ

 بجریرة الرجل یؤخذ لا" وسلم االله علیه صلى الرسول قال حیث المبدأ لهذا مؤكدة النبویة السنة ذلك
الثورة  بعد إلا ليج بشكل المبدأ هذا فلم تعرف الوضعیة للقوانین بالنسبة أما "أخیه بجریرة ولا أبیه

كما  والمواطن الإنسان لحقوق الفرنسي من الإعلان )9(و)  8 (المادتین علیه نصت إذ، الفرنسیة
   .)2(الفرنسي الدستوري المجلس أقره

 كما، غیره عمل عن یسأل لا الفرد وأن، فاعله إلا العمل عن یسأل لا أن المبدأ هذا ویعني
 وثبتت التأدیبیة المخالفة ارتكب من على إلا توقع لا أنها التأدیبیة العقوبة بشخصیة یقصد

حیث ، الجزاء هذا علیه یوقع من بتحدید التأدیبي الجزاء شخصیة مبدأ ویتصلالتأدیبیة،  مسؤولیته
 أو بشكل مباشر بارتكابه قام سواء، الإداري الذنب مقترف على الجزاء ینصب المبدأ لهذا وفقا أنه

 المخالفة في وقوع منه مساهمة یعد محدد سلبي أو ایجابي بفعل قام قد یكون كأن مباشر غیر
 یشكل إخلالا خطأ وقوع لقیامها یشترط شخصیة مسؤولیة التأدیبیة فالمسؤولیة وعلیه، التأدیبیة

 في الإدارة عن عجز ویترتب، محدد عامل إلى الخطأ هذه إسناد إمكانیة مع الوظیفیة بالواجبات
 یمكن لا فالعقوبة لذلك وتبعا، عنه التأدیبیة المسؤولیة انتفاء دقیقا تحدیدا المخطئ الموظف تحدید

  )3(ارتكب الجرم الإداري. الذي أيالمذنب،  الموظف شخص على إلا توقع أن

وفي حالة شیوع التهمة بین أكثر من موظف فإنه یجب التثبت من أن ثمة فعل ایجابي أو سلبي 
في ل و یة حتى یعد مسئولا بصفة شخصیة عن هذا الفعبواجبات الموظف الوظیف ترتب علیه إخلالاً 

  .)4(حدوده دون أن یتعدى ذلك مساءلته عن الأفعال المنسوبة إلى غیره

وذكرت في حكمها ضرورة مبدأ شخصیة العقوبة،  وقد أكدت المحكمة الإداریة العلیا على  
لمسئولیة الجنائیة أن المسئولیة التأدیبیة شأنها في ذلك شأن ا م "1963نوفمبر14الصادر في 

مجازاته إداریا في حالة شیوع التهمة بینه وبین و  مسئولیة شخصیة فیتعین لإدانة الموظف أو العامل
غیره أن یثبت أنه قد وقع منه فعل إیجابي أو سلبي محدد یعد مساهمة منه في وقوع المخالفة 

                                                           
  18) سورة فاطر الآیة 1(
 405) النهري، مجدي، الموظف العام، مرجع سابق، ص2(
 26) عمراوي، حیاة، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المسائلة التأدیبیة، مرجع سابق، ص3(
  411) زین الدین، بلال، التأدیب الإداري ، مرجع سابق، ص4(
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ه أي إخلال بواجبات وظیفته أو الإداریة فإذا انعدم المأخذ على السلوك الإداري للعامل ولم یقع من
إلا كان قرار و  بالتالي لا محل لتوقیع جزاء تأدیبيو  خروج على مقتضیاتها فلا یكون ثمة ذنب إداري

  )1(لركن من أركانه وهو ركن السبب" الجزاء التأدیبي في هذه الحالة فاقد

 قوائم في ةكامل بصورة متحقق غیر العقوبة شخصیة مبدأ أن یرى الفقه من جانب أن إلا  
 مرتب من الخصم بمبدأ تأخذ القوائم هذه جمیع أن حیث، العام الموظف على المقررة العقوبات

 لأسرة الأساسي المورد یكون الأحیان معظم في المرتب هذا أن مع، متفاوتة الموظف بنسب
 ذيال الأمر، العمل نطاق خارج الدخول فیها تتضاءل التي النامیة في الدول لاسیما، الموظف

 لهذا الحقیقي العبء یحملون الذین فهم، وأولاده الموظف أسرة العقوبة إلى أثر امتداد إلى یؤدي
  .)2(طابعها الشخصي من العقوبة یجرد مما، العقاب

الأحكام العامة إلا أنه و  أن مبدأ شخصیة العقوبة یعتبر من قبیل المبادئ ومما یجدر ذكره  
لا " من قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني) 74( نص المادةورد علیه استثناء واحد جاء ذلك في 

یعفي الموظف من العقوبة التأدیبیة استناداً إلى أمر صادر إلیه من رئیسه إلا إذا ثبت أن ارتكابه 
المخالفة كان تنفیذاً لأمر خطي بذلك صادر إلیه من رئیسه المذكور بالرغم من تنبیهه للمخالفة 

التي یلبسها الرئیس الإداري مصدر القرار ، لع عنه عباءة المسئولیةوهنا الموظف تنخ، "خطیاً 
  المخالف لأحكام وقوانین الوظیفة العامة.

  

  المطلب الثالث: مبدأ تناسب العقوبة التأدیبیة مع الجریمة الإداریة
حیث سطر ربنا ، لقد سبقت الشریعة الإسلامیة كافة القوانین الوضعیة في إرساء هذا المبدأ

   وكذلك في قوله تعالى:، )3()وَجَزاَءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا ( ذلك في كتابه الحكیم فقال تعالى: الكریم
  .  )4()وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ  (

ونظرا لاختلاف المجال التأدیبي عن المجال الجنائي بشأن انطباق مبدأ الشرعیة الجنائیة"لا 
تعذر إعمال ذلك بصورة كاملة في المجال و  جریمة ولا عقوبة إلا بنص" في المجال الجنائي

                                                           
، مشار إلیه عند، زین الدین، بلال، التأدیب الإداري، 407جدي، الموظف العام، مرجع سابق، ص) النهري، م1(

 411مرجع سابق، ص
 المساءلة ، أیضا أشار إلیه عیاش، أمجد، ضمانات363ص.سابق التأدیب، مرجع ) الطماوي، سلیمان، قضاء2(

 52العام، مرجع سابق، ص للموظف التأدیبیة
  40رقم ) سورة الشورى الآیة 3(
 126) سورة النحل الآیة رقم 4(
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لا عقوبة إلا بنص" وذلك لصعوبة حصر الجرائم  التأدیبي حیث لا یمكن سوى التقریر بأنه "
 لسلطة التأدیبیة بقدر كبیروهو الأمر الذي ترتبت علیه نتائج لعل أهمهما یكمن في تمتع ا، التأدیبیة
  .)1(لطة التقدیریة عند قیامها بتوقیع الجزاء التأدیبي نظیر اقتراف جرم إداريمن الس

 رد یكون أن فیجب، معینة تأدیبیة مخالفة ارتكاب بمناسبة یفرض التأدیبي الجزاء أن وحیث
 الردع ویمنح الضرر یغطى التوازن لأن) الجریمة الإداریة( ذاته الفعل مع متناسب) العقوبة( الفعل
 أو العدالة طبیعة حول الشك یبذر وفقدانها العقاب نفعیة جوهر هي ءمةفالملا، عادلا موناً مض
  .)2(التأدیبیة الوظیفة جدیة

 على توقیعها لها یجوز التي التأدیبیة للعقوبات بتحدیده التأدیبیة السلطة قید قد المشرعف لذلك
 على المناسبة العقوبة اختیار في كبیر واستقلال واسعة حریة لها ترك أن مقابل في الحصر سبیل

 بما وفقا المقررة العقوبات قائمة بین من المذنب العام الموظف من تقع التي الإداریة المخالفات
 بانتظام العامة المرافق سیر وحسن الإدارة فاعلیة یكفل وبما، الفعل جسامة درجة ویناسب یتلاءم
  .)3(وحقوقه الموظف بضمانات المساس ودون، واطراد

في تحدید  سلطتها ا لإعماللذلك ینبغي القول بأن على السلطة التأدیبیة عند تصدیه
، المسئولیات التأدیبیة عن الأفعال التي اقترفت بالمخالفة للقوانین الناظمة لواجبات الموظف العام

ة التي الأفعال المؤثمما بین الجزاء الذي یتم توقیعه و فمن الضروري أن یتم مراعاة مبدأ التناسب فی
عقوبة تتم المسائلة التأدیبیة بشأنها دون أن یلحق بذلك ثمة غلو فمن غیر المتصور أن یوقع 

الفصل من الخدمة بسبب تأخر أحد الموظفین العمومیین في الحضور لمقر العمل حیث أن ذلك 
بیه أو یهدر الغایة المستخدمة من تقریر العقوبات التأدیبیة وتصاعدها من أقل العقوبات وهو التن

  )4(لفت النظر حتى تصل إلى أقصى عقوبة وهي الفصل من الخدمة.

 22 في بحكمها العلیا المصریة الإداریة المحكمة هذا على أكدت الإفراط فقدو  وبشأن الغلو
 للسلطات كانت أنه على المحكمة هذه قضاء استقر ..." فیه جاء والذي، 2009فبرایر من عام

 جزاء من یناسبه وما، الإداري الذنب خطورة تقدیر سلطة، التأدیبیة المحاكم ومن بینها التأدیبیة
 أخرى تقدیریة سلطة أیة شأن شأنها السلطة هذه مشروعیة مناط أن إلا، ذلك في علیها معقب بغیر

                                                           
  115، ص2012) باشا، خلیل، النظام التأدیبي، دار الجامعة الجدیدة، 1(
   ) مقال بعنوان"محاضرات في التنظیم ولادارة"، مرجع سابق، منشور على الموقع الإلكتروني:2(

                               https://www.facebook.com)(  
  406مجدي، الموظف العام، مرجع سابق، ص ) النهري،3(
 117) باشا، خلیل، النظام التأدیبي، مرجع سابق، ص4(

https://www.facebook.com)
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الغلو عدم الملائمة الظاهرة بین درجة خطورة الذنب  اومن صور هذ، غلو استعمالها یشوب ألا
ففي هذه الصورة تتعارض نتائج عدم الملائمة الظاهرة مع الهدف ، قدارهبین الجزاء ومو  الإداري

  .)1(الذي تغیاه القانون من التأدیب

 العلیا الإداریة المحكمة قضت فقد عدم تناسب العقوبة مع الجرم الإداري المرتكب وبسبب
 هوو  والذنب المرتب من الخصم وهو الإداري الجزاء بین التناسب بعدم 19/1/1974 بجلسة

 قضت فقد الجزاء شدة وكذلك بسبب، الخدمة من الفصل هو لمثله الحق الجزاء أن ورأت الاختلاس
 یتناسب لا جزاء، الخدمة من العامل فصل باعتبار 22/3/1975 بجلسة العلیا الإداریة المحكمة

       بالحادث أم به المتعلقة سواء وملابسات ظروف من به أحاطت لما مخالفة من ارتكبه ما مع
 الذنب ارتكاب تعمده على علیه دلیل یقم لم حیث، المتناهیة بالشدة أخذه تستدعى لا) التزویر( 

  .)2(بالعمل ودرایته خبرته عدم نتیجة وقع وإنما

وهذا ما أكدته محكمة العدل العلیا بفلسطین حیث قررت بهذا الشأن أنه" وبتدقیق العقوبة 
ولما كانت محكمة العدل العلیا تفرض رقابتها على ، بةتجد المحكمة بأنه لا یوجد غلو في العقو 

وعلى مدى ملائمة العقوبة مع المخالفة المنسوبة للمحامي المحال ، صحة الإجراءات التأدیبیة
 .....، أنه لا یوجد غلو في العقوبة، و وإن المحكمة تجد الإجراءات متفقة وأحكام القانون، للتأدیب

ن الغایة التي توخاها مجلس التأدیب في قراره فأنه یعد عیبا أنه متى كان هذا العیب ینال مو 
وهو ، من وقائع محددة لها وجود في أوراق الدعوى، لا یفترض وإنما أن یقوم الدلیل علیه، قصدیاً 

  .)3(ما تخلف في الطعن أمام المحكمة مما یتعین معه رد هذا الطعن

 انت تملك سلطة المساس بحقوقومن خلال الأحكام السابقة یستفاد بأن الإدارة إذا ك
إنما یجب أن یكون هذا ملك سلطة مطلقة في هذا المجال، و حریات الأفراد فإن ذلك لا یعني أنها تو 

وهو المحافظة على المصلحة  ألایق الهدف الذي تسعى إلیه الإدارة، المساس بالقدر اللازم لتحق
  .)4(العامة

                                                           
الدائرة الرابعة(حكم غیر  –قضائیة علیا 50لسنة 7262، الطعن رقم 2009فبرایر  22) المحكمة الاداریة العلیا:1(

 316، مرجع سابق، صمنشور)، مشار إلیه عند ملوخیة، عماد، الضمانات التأدیبیة للموظف العام
   ) مقال بعنوان"محاضرات في التنظیم ولادارة"، مرجع سابق، منشور على الموقع الإلكتروني:2(

https://www.facebook.com)(  
  رام االله 25/9/2008، جلسة61/2006) قرار محكمة العدل العلیا رقم 3(
  317ص ) ملوخیة، عماد، الضمانات التأدیبیة للموظف العام، مرجع سابق،4(

https://www.facebook.com)
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شعارا لها  الحیدةطة التأدیبیة أن تتخذ من السل حین ممارسةأن على الإدارة  ویرى الباحث
ومن الشفافیة والنزاهة ما یعینها على الوقوف مسافة واحدة بین مصلحة المرفق والإدارة من جانب 

بتقریر العقوبة التأدیبیة على الموظف الذي  وذلك حال قیامها، ومصلحة الموظف من جانب أخر
نا في فلسطین في ظل ورود عقوبات في قانون ویكمن أهمیة الأمر لدی، ارتكب الجرم الإداري

فهي ، الخدمة المدنیة الفلسطیني ذات نصوص تسبح في بحر من المرونة السلبیة أن صح تسمیتها
یوم أو  15مثل الخصم من الراتب لمدة لا تزید عن ، غیر محددة بضوابط تقید الإدارة عند توقیعها

  الحرمان من الترقیة وعقوبات أخرى تم الإشارة إلیها سابقا. 

  

  عدم تعدد العقوبة التأدیبیة عن الواقعة أو الفعل الواحد: المطلب الرابع
  

 من المبادئ المقررة في المجال التأدیبي وبصفة خاصة في مجال العقوبات التأدیبیة هو عدم
 المصلحة الاجتماعیةالعدالة و  وذلك تحقیقا لاعتبارات، عقاب المخطئ عن ذات الفعل مرتین

أن و  الوظیفیة والتي تقضي بعدم جواز المعاقبة على الخطأ الواحد إلا بعقوبة واحدة تناسبهو 
في نطاق خطئه بحیث تطمئن نفسه إلى أنه لن یلحق به في المستقبل أي  یجب أن تتحدمسئولیته 

فضلا عن أن عدم احترام هذا المبدأ یمثل اعتداء ، عوقب علیهو  ة عن خطأ سبق وأن ارتكبهعقوب
                 .)1(على نهائیة العقوبات التأدیبیة الموقعة من السلطة المختصة بتوقیعها

 مبدأ تطبیق نتائج أهم الواحد من الفعل عن التأدیبیة العقوبة ازدواج جواز عدم یعدهذا و 
 مجازاته سبق فعل عن تأدیبیا الموظف محاكمة جواز بعدم الدفع ویعد، التأدیبیة عقوبةال شرعیة
 ویتعلق عام بوجه القانون وسیادة بالشرعیة ویتصل العام بالنظام المتعلقة الدفوع من، عنه تأدیبیا

 مراحل من مرحلة أیة في إبداؤه ویجوز، خاصة بصفة التأدیبي العام للنظام الجوهریة بالأسس
 یعاقب أن یجوز لا المبدأ العلیا وبهذا الإداریة المحكمة أمام مرة لأول ولو، التأدیبیة لدعوىا

  .)2(الواحدة المخالفة عن واحد جزاء من بأكثر الموظف

 ومن" ..  10/6/1989 الإداریة العلیا في مصر بتاریخ المحكمة قضت فیما جاء كما
 الفعل عن الإنسان عقاب یجوز لا أنه، نوعه انك أیا العقاب لشرعیة الأساسیة العامة المبادئ
 ذات عن العقاب برغم العام للموظف التأدیبیة الجریمة عن العقاب یجوز كان وإن، مرتین المؤثم

 في وتكیفاً  وصفا الأفعال لاختلاف، للموظف الجنائیة المسئولیة نطاق في جنائیة كجرائم الأفعال

                                                           
  418) النهري، مجدي، الموظف العام، مرجع سابق، ص1(
  193) باشا، خلیل محمد، النظام التأدیبي، مرجع سابق، ص2(
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 التي الاجتماعیة والمصالح العام الصالح أوجه لافواخت والتأدیبي الجنائي المجالین من كل
 تهدف كلاهما كانت وإن، والتأدیبیة الجنائیة المسئولیتین من كل تنظیم المشرع أجلها من یستهدف

  .)1(..."للموظفین العامة المصلحة وحمایة للجماعة الأعلى الصالح تحقیق إلى

 یسرى حیث لا، المستمرة الجریمة هي ،ومما یستثنى من عدم جواز ازدواج العقوبة التأدیبیة
 الجریمة حالة على) واحدة جریمة بسبب المخطئ على عقوبتین توقیع جواز عدم( المبدأ هذا

 من الرغم على الوظیفیة بواجباته إخلاله في أو إهماله في الموظف استمرار مثل، المستمرة التأدیبیة
 المخالفة لان وذلك، سابق تاریخ في جباتبالو  الإخلال أو الإهمال جریمة عن علیه جزاء توقیع
 تجدید وینبغي الأولى الجریمة عن مستقلة أخرى تأدیبیة جریمة تشكل علیها معاقبته سبق التي

 بواجباتهم الإخلال في الاستمرار على الموظف یشجع لا حتى وذلك، ثانیة مرة لها العقوبة
 إن"  به والوارد 14/12/1957 في ادرالص العلیا الإداریة المحكمة حكم هذا ویؤید، الوظیفیة
 علیه جزاء توقیع من الرغم على – وظیفته بواجبات الإخلال في أو إهماله في الموظف استمرار

 یجوز جدیدة تأدیبیة مخالفة هو إنما – أسبق تاریخ في بالواجب الإخلال أو الإهمال هذا عن
 في إهماله عن الجزاء هذا كان متى ولالأ الجزاء توقیع بسبق التحدي دون أخرى مرة عنها مجازاته
 الحاصل هو الحالة هذه في المقصود والاستمرار.... ، ذلك على سابق تاریخ حتى وظیفته واجبات

 أو الأفعال جمیع عن یكون الأول الجزاء أن فالمقرر، ..."ذلك قبل لا الأول الجزاء توقیع بعد
  .)2(صدوره تاریخ وحتىاجلها،  من صدر التي الحالة

ولضرورة  لأهمیته تأكیدًا، صراحة المبدأ هذا على النص المشرع الفلسطیني یغفل هذا ولم
العام  للموظف التأدیبیة المساءلة مجال في هامة ضمانه من یشكله ولما، للعدالة تحقیقًا احترامه

: " لا یجوز توقیع 1998لسنة  )4(من قانون الخدمة المدنیة رقم  )69/3(المادة  حیث نص في
  . )3(ثر من عقوبة على نفس المخالفة "أك

ت التي تحیط وفي ختام الحدیث عن الضمانات التأدیبیة فلقد أجمل الباحث أهم الضمانا
، حیث ركز الباحث على أربعة ضمانات رئیسة وهي من أهم هذه الضماناتبالعقوبات التأدیبیة، 

بة صمام أمان یمكن أن تقي فهي بمثا، والتي تدخل في صمیم وجوهر تنفیذ العقوبة التأدیبیة
  النزاهة.و  إذا ما حادت عن طریق العدالة، الموظف من تعسف وغلو الإدارة

                                                           
  ) مقال بعنوان(محاضرات في التنظیم ولادارة)، مرجع سابق، منشور على الموقع الإلكتروني:1(

 https://www.facebook.com)(  
  ولادارة"، مرجع سابق، منشور على الموقع الإلكتروني:) مقال بعنوان"محاضرات في التنظیم 2(

 https://www.facebook.com)(  
  56العام، مرجع سابق، ص للموظف التأدیبیة المساءلة ) عیاش، أمجد، ضمانات3(

https://www.facebook.com)
https://www.facebook.com)
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  الفصل الثالث
  التأدیبیة على ترقیة الموظف العام أثر المحاكمة

التأثیر على و  منح المشرع الموظف حقوق غیر مالیة لها بالغ الأثر على قوة عطاء الموظف
لتجدید نشاطه  حیث تعطیه هذه الحقوق ما یكفي، لیس مجرد آلةو  اقة محدودةنفسیته كإنسان له ط

ولكن قد یصطدم الحق في الترقیة بموانع ، ومن أهم هذه الحقوق الحق في الترقیة، الجسدي والفكري
هذا وعلیه فإن قرار الترقیة لا یصدر إلا بعد زوال ، على الرغم من استیفاء الموظف لشروط الترقیة

من قبل المشرع وعلى سبیل الحصر، فهي لا تتقرر إلا بنص  وهذه الموانع محددة مسبقاالمانع، 
  والمانع الذي نحن بصدده هو العقوبات التأدیبیة.قانوني، 

فما هو مانع من الترقیة من ، وتختلف الدول فیما بینها بشأن تأثیر هذه العقوبات على الترقیة
لذا سیقوم الباحث من خلال هذا الفصل في دولة أخرى،  قد لا یعتبر مانعاً العقوبات في دولة ما 

 في كل من التشریع الفلسطیني، تبین مدى تأثیر العقوبات التأدیبیة على ترقیة الموظف العام
  وعلیه سیتم تقسیم هذه الفصل إلى ثلاث مباحث وهي على النحو الأتي:، التشریع المصريو 

  .العام الموظف ترقیة على التأدیبیة الإجراءات أثر :الأول المبحث
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  لالأو المبحث
  .العام الموظف ترقية على التأديبية الإجراءات أثر 

  
إذا ما ارتكب الموظف أي ، إطار المسائلة التأدیبیخضع الموظف لجمله من الإجراءات في 

حیث ، وذلك على غرار القانون الجنائي، الناظمة للعلاقة الوظیفیة والأنظمة مخالفة للقوانین واللوائح
الإجراءات إلى أن یتم توقیع العقوبة التأدیبیة على الموظف وهذه الإجراءات تمر عبر  اتستمر هذ
ولكن قبل الحدیث عن هذین الاجرائین، لابد من حاكمة التأدیبیة المو  وهما التحقیق، مرحلتین

سیتناول التطرق إلى ماهیة الترقیة وأحكامها في كلا من التشریع الفلسطیني والمصري، ولذلك 
  : للمطلبین الآتیینوذلك وفقاً أثر الإجراءات التأدیبیة على ترقیة الموظف العام الباحث 

  

  وظیفة العامةفي الالمطلب الأول: الترقیة 
لى الفرد من فوائد مادیة الترقیة من الحوافز الأساسیة للموظف العام لما تعود به ع تعد
تشجیع و  الهمم ذسیلة فعالة لشحو  المستحق وأیضا مكافأةیلة من وسائل سو تعتبر وبذلك ومعنویة، 

داري م الإللدرجات الأعلى في السل االمجدین من الموظفین لمواصلة العطاء الوظیفي حتى یصلو 
  .)1(وكما أن الترقیة تعمل على زیادة الحقوق المالیة بالإضافة لذلك

  مفهوم الترقیة  :الفرع الأول

وظیفة درجتها أعلى  الموظف أن یشغل بأنها تعني " الترقیة عرف الأستاذ الدكتور الطماوي
مزایا المادیة والمعنویة ویترتب على الترقیة زیادة ال، من درجة الوظیفة التي كان یشغلها قبل الترقیة

  نقل العامل " أما الأستاذ محمود حلمي فقد عرفها بأنها، للعامل وزیادة اختصاصاته الوظیفیة
من وضع وظیفي أقل إلى وضع وظیفي أكبر وذلك عن طریق نقله إلى وظیفة أعلى أو فئة 

  )2(.أعلى

                                                           
، 18/7/2007) أبو زاید، عتاب، حقوق وواجبات الموظف العام، رسالة ماجستیر منشورة، نوقشت بتاریخ1(

 80ص
بدریة، تطورالنظام القانوني لحقوق الموظف العام وفقا لتشریعات الوظیفیة في الكویت، الطبعة الأولى،  ) الصالح،2(

  79، ص1994
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الموظف یرتب له لقبا  إصلاح وتحسین في مركز "بأنها فالین في حین عرفها الفقیه الفرنسي
ویتضح من التعریفات الفقهیة السالفة الذكر أن الترقیة ترتبط  "،جدیدا وسلطات أوسع ومرتبات أعلى

  .)1(بتغییر المركز القانوني للموظف وبتحسین وضعه المادي

في مركزه القانوني  إیجابي كل ما یطرأ على الموظف من تغییر -یقصد بالترقیة بمعناها العامو  
إذا كان نقل الموظف من درجة مالیة أدنى إلى درجة و  أقرانه،على  وتمیزه ن من شأنه تقدمهیكو 

مالیة أعلى الصورة المثالیة للترقیة، لما یحققه ذلك من تقدم وتمیز وتحسن في الوضع المالي 
  . )2(والوظیفي، حیث یعني ذلك نقل الموظف لوظیفة تعلو وظیفته في مدارج السلم الإداري 

م 1998) لسنة 4الباحث أن المشرع الفلسطیني حرص في قانون الخدمة المدنیة رقم (ویرى 
على تعریف الترقیة فعرفها في المادة الأولى منه تحت عنوان التعریفات الترقیة بأنها "منح الموظف 

  .)3(درجة أعلى من درجته"، هذا ولم یعتبر الترقیة كأحد أسالیب التعیین في الوظائف  العامة 
  

  فرع الثاني: أهداف الترقیةال

الموظف إلى تحقیق أهدافهم وهذا الإدارة و تطبیق السلیم لعملیة الترقیة یوصل كل من الإن 
في حدود إطارها و  فالترقیة كنظام، القول بجمیع أبعاده ینطبق تمام الانطباق على نظام الترقیة

  ة :الآتیتتوخى في الغالب الأعم تحقیق الأهداف 

وضمان مورد كفئ من الخریجین یمكن الاختیار منه ، ل والأمل بین الموظفینخلق روح التفاؤ  •
كفایتها لشغلها مع و  لشغل الوظائف في المستویات العلیا بأفضل العناصر التي تؤهلها خبرتها

 )4(.الإبقاء على التنظیم ككل في حالة معنویة مرتفعة

 الذات. باتوإث التقدیر حاجة مثل للموظفین المعنویة الحاجات إشباع •

 .)5(زیادة الولاء بین الموظفین للمؤسسة أو المنشأةو  الموظفین بین المنافسة روح بث •

                                                           
  23، ص1996) جعفر، محمد، نظام الترقیة في الوظیفة العامة، دار النهضة العربیة، الطبعة الثانیة، 1(
 80، ص) أبو زاید، عتاب، حقوق وواجبات الموظف العام، مرجع سابق2(
) على أنه 15في المادة ( 1979لسنة 15) هذا بخلاف المشرع الكویتي الذي نص في قانون الخدمة المدنیة رقم 3(

  یكون شغل الوظائف بالتعین أو بالترقیة أو بالنقل، أو بالندب.
  26، 27، ص1996) جعفر، محمد، نظام الترقیة في الوظیفة العامة، دار النهضة العربیة، الطبعة الثانیة،4(
الأداء، رسالة ماجستیر  وتقییم والتدریب التنظیمي التطویر-الإداري  الإصلاح ) البحیري، سامي، مداخل5(

  120منشورة، لم تذكر سنة المناقشة، ص
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النظام باعتبارها أنها وسیلة یستعملها الرؤساء لترغیب و  روح الطاعة تساعد الترقیة على سیادة •
 . في تحسین أدائهم الوظیفي الموظفین

 الإنتاج.و  د بالأثر الطیب على الإدارةلدى الموظفین مما یعو  كفایةالتعمل على تحسین  •
  

  الفرع الثالث: أسس الترقیة 

ذلك أن ، سلیمة تعمل على تحقیق الأهداف المرجوة منها تقوم الترقیة على أسسیجب أن   
نه انعدام إیماحال إلى انخفاض معنویات الموظف و نظام الترقیة إذا كان فاسدا سیؤدي بطبیعیة ال

وبین هذه الأسس نذكر ذا حتما سیؤدي في انخفاض كفاءتهم، وهلیهم، بعدالة النظم التي تطبق ع
  : ىمایل

  نظـــــــام الاقدمیة أولا:

، بحیث یتم ترقیة الموظف یعتبر من النظم البسیطة الواضحة الأقدمیةبالترقیة  نظـــــــام
عسف الإدارة بغض النظر عن الكفاءة وهذه الطریقة تحول دون ت، لیة إلى الدرجات العلیابطریقة آ
الترقیة وبذلك یسود بین الموظفین روح الاطمئنان لأن كل منهم یعلم مسبقا ترتیبه بالنسبة  في حق

معینة تحددها  فترة زمنیةصلاحیة الموظف للترقیة بعد قضاء الأقدمیة بیقصد و  )1( لباقي زملائه
 - تعني الفترة الزمنیة  ، ولتوضیح نظام الأقدمیة بشكل مبسط فهي)2(القوانین واللوائح المختلفة

  التي یقضیها الموظف في الخدمة على الدرجة الوظیفیة الواحدة. - مجموع السنوات 

یفة ما قضاء الموظف لفترة زمنیة معینة في وظن، وقد ذهبت محكمة العدل العلیا إلى أ
لموظفین ذلك أن الثابت بأن ا ذلك بقولها "....و  نقله إلى وظیفة آخريیكون كافیا لتحسین وضعه و 

ي یستحق شاغلها الذین یطعن المستدعي في ترقیتهم قبله هو أقدم منهم في الوظائف الكتابیة الت
لما كان و  أن دور المستدعي في الترقیة لم یأت بعدو  لا مجال للطعن في ترقیتهم قبلهالدرجة الثالثة و 

  .)3("ذلك فإنه یتعین رفض الطلب

                                                           
 81) أبو زاید، عتاب، حقوق وواجبات الموظف العام، مرجع سابق، ص1(
  136بق، ص) جعفر، محمد، نظام الترقیة في الوظیفة العامة، مرجع سا2(
مجموعة القاضي ولید  25/10/1964الصادر بتاریخ  36/63) راجع حكم محكمة العدل العلیا في الطلب رقم 3(

، حقوق وواجبات الموظف العام، مرجع صلاح الدین، محمد :، مشار إلیه عند95ص، 13جزء ، الحایك
 .81سابق، ص
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ولذلك فإن آثاره ، لحق مقرر صراحة في القانون الأقدمیة قرار كاشفبفقرار منح الترقیة 
أي من تاریخ بلوغ مرتبة ، تترتب علیه من تاریخ نشأة المركز القانوني الذي یقرر ویكشف عنه

  . )1(الموظف أخر مربوط الدرجة

إلا أن هذه الطریقة یعیبها أنها تجعل الترقي آلي ومحض ومؤهل الموظف الوحید فیه أقدمیته 
یق أمام الكفاءات التي یمكن أن تؤدي خدمات جلیلة للوظیفة، وهذا یؤدي إلى قتل وبذلك تسد الطر 

روح الاجتهاد لدى الموظف العام والتقاعس في أداء عمله، ولذلك ظهرت نظم تتلافى عیوب طریقة 
  .)2(الترقیة بالأقدمیة

ویتضح ذلك جلیا ة، الأقدمیة في الترقیالإشارة إلیه أن المشرع الفلسطیني قد أخذ بنظام  ومما یجدر
التي جاءت من قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني، من الفصل الخامس  )43(من خلال نص المادة 

لا تتم الترقیة إلا على درجة شاغرة في الموازنة المعتمدة  "على  نصتتحت عنوان الترقیات حیث 
إلیها في  المشارة شریطة قضاء الموظف سنوات الحد الأدنى للمدة المقررة للبقاء على الدرج

  . القانون بذات) الملحق 1الجدول رقم (

  نظام الاختبارات ثانیاً:  

في هذا النظام یعقد اختبار معین لمجموعة من الموظفین المرشحین للوظیفة ونتیجة هذه   
ومقتضى هذا النظام ألا یعول ، )3( ولي الوظیفة الشاغرةتل والأكفأ الاختبارات تقرر من هو الأصلح

تستند بدرجة  حیث، بل على اجتهاده في عمله وتفانیه فیه، رقیة الموظف أساسا على أقدمیتهفي ت
، فلا بد من توافرها في الموظف للحصول على هذه الترقیة، ة الوظیفیةأولى على عنصر الكفاء

  .)4(وتكشفها تقاریر كفایة الأداء السنویة الخاصة بالموظفین العمومیین
معایر التي یمكن للموظف العام عن طریق استیفاء الشروط واجتیاز وتعد الامتحانات أحد ال

)5(امتحان المسابقة الذي یعقد لبیان الصلاحیة في شغل مهام الدرجة أو الوظیفة الأعلى 
  

أن المشرع الفلسطیني لم یأخذ بنظام الاختبار في قانون الخدمة المدنیة بخلاف  ویرى الباحث
في اللائحة التنفیذیة أشرنا مسبقا، ولكنه استدرك نظام الاختبار  نظام الأقدمیة الذي أخذ به كما

حیث نص في  2005لسنة  )4( المعدل بالقانون رقم 1998لسنة  )4(رقم  لقانون الخدمة المدنیة
                                                           

  84عام ، مرجع سابق، ص) الصالح، بدریة، تطور النظام القانوني لحقوق الموظف ال1(
 81) أبو زاید، عتاب، حقوق وواجبات الموظف العام، مرجع سابق، ص2(
  120الأداء، مرجع سابق، ص وتقییم والتدریب التنظیمي الإداري، التطویر الإصلاح ) البحیري، سامي، مداخل3(
 84) الصالح، بدریة، تطور النظام القانوني لحقوق الموظف العام ، مرجع سابق، ص4(
  83) أبو زاید، عتاب، حقوق وواجبات الموظف العام، مرجع سابق، ص5(
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یصدر رئیس الدائرة الحكومیة بالتنسیق المسبق مع الدیوان قرارا بشغل وظیفة شاغرة " )56( المادة
وجدول تشكیلات الوظائف وبعد تنظیم إعلان داخلي ومسابقة لشغل هذه على الهیكل التنظیمي 

، وحسنا قد فعل المشرع )1("الوظیفة بمراعاة شروط الانتقال من فئة وظیفیة إلى فئة وظیفیة أخرى
 یؤدي، حیث وإنما نص إلى جانبها على الترقیة بالاختبار، حینما لم یجعل الترقیة بالأقدمیة مطلقه

  الكادر الوظیفي على نحو یحقق خدمات إنتاجیة ذات كفاءة عالیة.  إلى تنمیة  ذلك
  نظام الاختیار ثالثا:

المقصود بهذا النظام هو منح الرئیس الإداري حریة اختیار أكفأ الموظفین لتولي الوظائف 
، وتقوم الترقیة بالاختیار على السلطة في التنظیم الإداريت المستوى الأعلى من المسئولیة و ذا

وأما عند ، جواز تخطي الأقدم إلى الأحدث إذا كان الأحدث هو الأكفأالصلاحیة والجدارة و  أساس
یجوز للقضاء  وقد أكدت محكمة العدل العلیا على أنه"....، التساوي في الكفاءة فیرقى الأقدم

كفاءته یحددها مدیر المدیریة تفضیل صاحب الأقدمیة عند التساوي، وأن خبرة الموظف و الإداري 
وحیث انه من الثابت أن مدیر المدیریة التابع لها الموظف لم یرشحه للترقیة هذا فضلا ، لتابع لهاا

  )2(عن أن المستدعي ینقصه شرط المؤهل مما یجعل دعواه لا محل لها".

هذا وننوه بأن المشرع الفلسطیني لم یجعل لنظام الاختیار نصیب من نصوص مواده وبالتالي لم 
  ي قانون الخدمة المدنیة ولوائحه التنفیذیة. یأخذ المشرع به، ف

   الفرع الرابع: أنواع الترقیة

  : ومنفصلا عن الأخر یعتبر كل منهما قائما بذاتهو  هناك نوعان من الترقیة
إن الترقیة للموظف من درجة إلى درجة التي تعلوها مباشرة تتم وفقا : )3(الترقیة في الدرجةأولا: 

سنوات معینة اصطلح على تسمیتها وفق قانون الخدمة المدنیة، بسنوات وفق مجموع لأقدمیة معینة 

                                                           
) لسنة 4م باللائحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة رقم (2005) لسنة  45) راجع قرار مجلس الوزراء رقم ( 1(

  . 2005) لسنة 4المعدل بالقانون رقم ( 1998
، مجموعة القاضي ولید 22/10/1964الصادر بتاریخ 100/63) راجع حكم محكمة العدل العلیا في الطلب رقم2(

ات الموظف العام، مرجع سابق، ، مشار إلیه عند، محمد صلاح الدین، حقوق وواجب86، ص13الحایك جزء 
  82ص

 2005) لسنة4المعدل بالقانون رقم ( 1998) لسنة 4) من قانون الخدمة المدنیة رقم (1) راجع نص المادة (3(
ن للكلمات والعبارات التالیة الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم حیث تنص على "یكو 

  -تدل القرینة على غیر ذلك:
 الترقیة: منح الموظف درجة أعلى من درجته -      
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هي تختلف من فئة لأخرى فمثلا سنوات الحد الأدنى لدرجات الفئة و  الحد الأدنى للبقاء على الدرجة
سنوات، أما باقي الفئات  6العلیا هي سنتین، في حین سنوات الحد الأدنى لدرجات للفئة الأولى 

الفئة تكون هذه الترقیة في إطار ، و )1(سنوات 5حد الأدنى على الدرجة هي الأخرى فسنوات ال
الخاص بالفئة النظام بموجب درجات الفئات الوظیفیة یتحدد علیها الموظف، و عین  الوظیفیة التي

موظف لل الراتب الشهريزیادة مالیة في  یستتبعهوهذا النوع من الترقیة ، التي ینتمي إلیها الموظف
، وتتم هذه الترقیة بناء على نظام الأقدمیة، إلا أنه لا یوجد )2(انتماءه إلى نفس الفئة مع استمرار

  لنظام الاختبارات مكان فیها.
الموظف  نقل قفزة نوعیة في حیاة الموظف حیث تقوم على هذه الترقیة تعد :الترقیة في الفئة ثانیا:

یطرأ بذلك ري الخاص بالفئات والدرجات و منها في السلم الإدا أعلىوظیفیة من فئة وظیفیة إلى فئة 
، هذا وتتم )3(تغیر على مسماه الوظیفي، ویكون ذلك وفقا لشروط حددها قانون الخدمة المدنیة

  الترقیة بین الفئات بأحد الأسلوبین الأقدمیة أو الاختبار.

ة أن المشرع الفلسطیني قد اعتمد كل من أسلوبي الترقیة بالدرجات والترقی ویرى الباحث
، كما اعتبر )4(بالفئات، حیث اعتبر انتقال الموظف من فئة وظیفیة إلى فئة وظیفیة أخرى ترقیة 

من خلال التعریفات التي أوردها في صدر مواد قانون الخدمة المدنیة، حیث تحدثت بصراحة عن 
  .الموظف من درجة إلى درجة أعلى من درجته التي یشغلها انتقالوهي ، )5(تعریف الترقیة

  

  على ترقیة الموظف العام المسآلة التأدیبیةلمطلب الثاني: أثر ا
، استعرضنا في المطلب السابق الترقیة وتحدثنا عن كیف تتم الترقیة داخل السلم الوظیفي

ومع ذلك فإن هناك حالات معینة یكون ، وذلك إذا ما أستوفى الموظف شروط الترقیة مجتمعة
                                                           

  ) فئات الوظائف وسلم الرواتب . 1،جدول رقم (1998) لسنة 4) راجع قانون الخدمة المدنیة رقم (1(
ى الترقیة بالدرجة "موظف تم تعینه على الفئة الثانیة الدرجة الخامسة، لكي یترقى الموظف لدرجة ) مثال عل2(

اللاحقة وهي الرابعة، لا بد أن یمضي خمس سنوات وهي الحد الأدنى للبقاء على الدرجة، وعند استغراقه لهذه 
  السنوات یجوز للإدارة ترقیته وفقا لشروط أخرى محددة.

  ) من قانون الخدمة المدنیة والتي نصت على ما یلي:43دة () راجع نص الما3(
"لا تتم الترقیة إلا على درجة شاغرة في الموازنة المعتمدة شریطة قضاء الموظف سنوات الحد الأدنى للمدة      

  ) الملحق بهذا القانون".  1المقررة للبقاء على الدرجة المشار إلیها في الجدول رقم ( 
) یجوز نقل موظفي الفئة الثانیة بالترقیة 11، نص المادة (1998) لسنة 4خدمة المدنیة رقم () راجع قانون ال4(

  إلى الفئة الأولى عند استیفائهم للشروط المنصوص علیها في هذا القانون"
  2005) لسنة 4المعدل بالقانون رقم ( 1998) لسنة 4) من قانون الخدمة المدنیة رقم (1) راجع نص المادة (5(
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، بسبب وجود عائق أو مانع یحول دون ذلك، تم الترقیةالموظف مستوفیا لكل الشروط ولكن لا ت
فالأمر لا یعدو أن یكون سوى تأجیل النظر من قبل الإدارة في ، وتتصف هذه الموانع بأنها مؤقتة

وهذه الموانع تقید الإدارة بشكل ، لحین الانتهاء من البت في تقریر المانع من عدمه، ترقیة الموظف
ومن هذه ، للنظر في ترقیة الموظف الذي تتوافر فیه شروط الترقیة تنعدم معها السلطة التقدیریة

التحقیق الإداري ، والتي تنقسم إلى إجرائیین رئیسین وهما، الموانع المحاكمة التأدیبیة للموظف العام
  والإحالة للمحاكمة التأدیبیة.    

  

  على الترقیة أثرهو  التحقیق الإداري ماهیةالفرع الأول: 

  الإداريالتحقیق  تعریف - أولاً 

بحیث تكون نتیجته نسبة ، أول إجراءات التأدیب في نطاق الوظیفة العامة التأدیبيالتحقیق یعد 
، الخطأ التأدیبي للموظف من عدمه على حسب انتهاء التحقیق والوصول للنتیجة النهائیة للتحقیق

ضرر مؤقت یتمثل في وقف  یترتب علیهقد فلموظف ة لحیاة الوظیفیاللتحقیق الإداري أثر بالغ في لو 
توقیع جزاء أو  من الخدمة الفصلأو ب بإحالته إلى المعاش ضرر دائم یتمثل ماالنظر في ترقیته، وإ 

وإجراءات نظامیة تحمي حقوق الموظف العام  مما یستلزم أن یكون التحقیق وفق أصولتأدیبي آخر، 
الضمانات الحقوق و قیق وتوفیر من إساءة استغلال الخطأ في تطبیق الأصول الإجرائیة في التح

وفي المقابل توفر حمایة للوظیفة العامة من ؛ الكافیة للموظف العام أثناء إجراء التحقیق معه
من  فالعبرة من التحقیق الإداري مع الموظف أن لا یفلت مذنبٌ ، الموظفین المنتهكین لحرماتها
ب المخالفة ونسبتها له وفقاً للأدلة لم یرتكبه بل الوصول إلى مرتك العقاب ولا یعاقب برئ بذنبٍ 

التي  التأدیبیة الجرائم، وللتحقیق التأدیبي أهمیه بالغة وأساسیة في الكشف عن والقرائن المنسوبة ضده
  .)1(.لا تكون فیها الوقائع ثابتة بوضوح

 التعریف الفقهي للتحقیق الإداري •

دفع بعض الفقه والقضاء إلى الأمر الذي ، لم تبین التشریعات المقصود بالتحقیق التأدیبي
تعریفه بناء على الجانب الشكلي الذي تتخذه السلطة التأدیبیة بعد وقوع المخالفة بقصد تحدید الأفعال 

  )2(المرتكبة وظروف وأدلة ثبوتها وصولا إلى الحقیقة

                                                           
  بحث بعنوان أصول اجراءات التحقیق التأدیبي، مرجع سابق، منشور على الموقع الالكتروني التالي  )1(

http://www.mohamoon.com)(  
 ،      2007العجارمة، نوفان، سلطة تأدیب الموظف العام، دار الثقافة للنشر والتوزیع، طبعة الاولى،  )2( 

  286ص

http://www.mohamoon.com)
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البحث والتقصي الموضوعي "تعددت تعریفات الفقهاء بشأن التحقیق التأدیبي فیعرف بأنه: ولقد 
المحاید والنزیه لكشف الحقیقة وإسناد الوقائع إلى أشخاص محددین بغیة الوصول للحقیقة و 

  .)1("ومحاسبتهم ومعاقبتهم وفقًا للقانون للحفاظ على الوظیفة العامة

مجموعة الإجراءات التأدیبیة التي تقوم بها سلطة معینة بقصد تحدید ماهیة "ویعرف أیضاً بأنه: 
وصولا إلى الحقیقة وبیان ما إذا كانت ، روفها وأدلة ثبوتها أو عدم ثبوتهاالأفعال المبلغ عنها وظ

  . )2("تشكل مخالفة تأدیبیة معینة من عدمه وبیان شخص مرتكبها

بین المتهم والتهم المنسوبة إلیه، إجراء یهدف إلى كشف حقیقة العلاقة " ویعرفه آخرون بأنه  
ت من صحة إسنادها إلى فاعل معین، أو التثب، هایتخذ بعد وقوع المخالفة بقصد الكشف عن فاعلو 

ففي مجال التأدیب لا یجوز إقامة الإدانة على مجرد الشبهة والشك ، فهو وسیلة لجمع أدلة الإثبات
فتوقیع الجزاء في نطاق الوظیفة شانه شان الجزاء في ، وإنما لابد وان تقوم على أساس الجزم والیقین

  )3(."والاحتمال بل لابد من الیقین المستمد من ذات الواقعةالجریمة العامة لا یؤخذ بالظن 

إلى التحقیق  المصریة المحكمة الإداریة العلیاأما على صعید الجانب القضائي فقد أشارت 
یعني الفحص والبحث والتقصي الموضوعي والمحاید والنزیه ، "التحقیق بصفة عامة بالقول الاداري
ونسبتها إلى أشخاص ، ا فیما یتعلق بصحة حدوث وقائع محددةواستجلائه، وجه الحقیقة لاستبانه
  .)4(" وذلك لوجه الحق والصدق والعدالة، محددین

الإداریة السلطة  تقوم بهإجراء شكلي  هو الإداريأن التحقیق  ولجمیع ما سبق یمكننا القول
لجنة تشكیل  ، وذلك من خلالالمنسوبة إلى موظف ما الجریمة الإداریة حقیقة الوقوف على بهدف
المنسوبة  الجریمة الإداریةالوصول إلى حقیقة  بغیةلهذا الغرض تتولى التحقیق مع الموظف  قتحقی
، التحقیق من ثم إنهاءبمعاقبة الموظف أو تبرئته و  وتحدید جسامتها ومن ثم إصدار توصیة، إلیه

                                                           
) بحث بعنوان التحقیق الإداري (ضماناته ، اجراءاته ، العقوبات التأدیبیة) منشور على الموقع الرسمي لدیوان 1(

    (http:/www.diwan.ps )   غزة، –الموظفین العام 
 706، ص2006) یاقوت، محمد، شرح القانون التأدیبي، منشأة المعارف، الإسكندریة، 2(
، 7، ص2007قیق الإداري في نطاق الوظیفة العامة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ) الشتیوي سعد، التح3(

  10مشار إلیه عند كریمش خضر، ناصر، التحقیق التأدیبي مع الموظفین وضماناته، مرجع سابق ص 
ق، ص  32، س 3285، الطعن رقم 13/5/1985) انظر : حكم المحكمة الإداریة العلیا، الصادر بتاریخ 4(

ق، مشار إلیه عند، العجارمة  33، س 13/5/1989، جلسة 3285. وكذلك حكمها بالطعن رقم 976
القاضي ولید، اثر المحاكمة التأدیبیة على ترقیة الموظف العام دراسة مقارنة بین القانونین الأردني  - نوفان

 )(http://www.lawjo.netوالمصري، بحث منشور على الموقع الإلكتروني الآتي:
 

http://www.diwan.ps)
http://www.lawjo.net)
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ق مصلحة للموظف یحقجریمة إداریة مهما كان حجمها، إجراء التحقیق بشان أیة  وبالتالي فان
، إذ یضمن التحقیق حمایة الموظف من المساس بحقوقهمعینة،  لجریمة إداریةالمشتبه بارتكابه 

له حقق تو كما ، وإزالة الغموض والشكوك التي تدور حول الموظف المنسوبة إلیه الجرائم الاداریة
یأتي وذلك لكي  ،دبالشهو  الاستعانةوظف للدفاع عن نفسه و للمإتاحة الفرصة خلال  العدالة من

   إذا ما ثبتت علیه هذه الجریمة الإداریة. العقاب متناسبا مع المخالفة المرتكبة من قبل الموظف

من وضع تعریف  المصريو  الفلسطیني كلا من التشریع أنه قد خلا ومما یجدر الإشارة إلیه
والإحالة للمحاكمة  وإنما تحدثا عن الإحالة إلى التحقیق الإداري محدد وواضح للتحقیق الإداري

  .)1(التأدیبیة بشكل عام

  عناصر التحقیق التأدیبي  - ثانیاً 

إجراءاته صحیحة من الناحیة الفنیة  تكونلكي ، یتطلب التحقیق التأدیبي توافر عناصر معینة
  : الآتيوالشكلیة والتي من أهمها 

یعد التحقیق سلیماً فحتى ، )2(أن یكون التحقیق صادراً عن جهة منحها القانون سلطة التحقیق  .أ 
وتكون إجراءاته صحیحة لابد أن یعهد بإجرائه لسلطة أناطها القانون ذلك تستمد سلطانها منه، 
وهذه الجهة التي تتولى التحقیق تختلف من قانون إلى أخر تبعا لاختلاف النظام التأدیبي الذي 

 تأخذ به كل دولة. 

الصیغة التي حددها، لذا على الجهة  یجب أن یكون التحقیق صادراً من سلطة التحقیق وفق  .ب 
المختصة بإجراء التحقیق أن تراعي الأشكال التي استلزم القانون اتخاذ الإجراء في ظلها، فإذا 
اشترط القانون الكتابة أو إفراغ التحقیق في شكل معین وجب إتباع ما نص علیه المشرع وإلا 

 اعتبرت إجراءات التحقیق باطلة شكلاً .

حقیق أن یكون الهدف منه جمع الأدلة التي تفید في كشف الحقیقة وتمحیصها ومن عناصر الت  .ج 
وإظهارها، فتوافر هذه الشروط التي تجعل من التحقیق إجراءً ناجعاً یضمن عدالة المساءلة 

                                                           
) 4م العدل بالقانون رقم (1998) لسنة 4، من قانون الخدمة المدنیة رقم (73، 71، 69اجع نصوص المواد ) ر 1(

 1998) لسنة 4، من اللائحة التنفذیة، لقانون الخدمة المدنیة رقم (93وحتى  88، وكذلك المواد 2005لسنة 
 م.2005) لسنة 4المعدل بالقانون رقم (

 2005) لسنة 4المعدل بالقانون رقم ( 1998) لسنة 4نون الخدمة المدنیة رقم () من قا69) راجع نص المادة (2(
.  
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التأدیبیة من خلال فرض عقوبة تتناسب مع المخالفة المنسوبة إلى الموظف أو التوصل من 
  .)1(المخالفة التأدیبیة خلال التحقیق إلى عدم ثبوت

وهذا ما أكدته بوضوح المحكمة الإداریة العلیا المصریة بقولها: من المقرر في مجال التأدیب أن 
سلامة القرار التأدیبي تتطلب أن تكون النتیجة التي ینتهي إلیها القرار مستخلصةً استخلاصاً سائغاً 

  .)2(لقانوني السلیممن تحقیق تتوافر له كل المقومات الأساسیة للتحقیق ا
  

  أوجه الاتفاق والاختلاف بین التحقیق التأدیبي والتحقیق الجنائي. -ثالثاً 

تظهر التفرقة بین التحقیق التأدیبي الذي هو من عمل واختصاص النیابة الإداریة أو الجهة 
، فكل الإداریة الرئاسیة، والتحقیق الجنائي الابتدائي الذي هو من عمل واختصاص النیابة العامة

منهما یتم داخل نظام مستقل تماماً عن الآخر، وذلك لاختلاف المخالفة التأدیبیة عن الجریمة 
الجنائیة، ورغم الاختلاف الواضح بین التحقیق الجنائي والتأدیبي إلا أنه یظهر بعض التشابه بینهما، 

  ائي على النحو الآتي .وبناءً على ذلك سنبین أوجه الاتفاق والاختلاف بین التحقیق التأدیبي والجن
یتفق كل من التأدیب الجنائي والتأدیب الإداري أوجه الاتفاق بین التحقیق التأدیبي والجنائي:   .أ 

في أن الغایة التي یهدف إلیها كل منهما هي كشف الحقیقة عن علاقة المتهم بالتهمة المنسوبة 
ا وسیلة لجمع أدلة الإثبات إلیه، وكذلك تتفق الإجراءات في التحقیق التأدیبي والجنائي بأنه

فالمعاینة وسماع الشهود واستجواب المتهم والتفتیش وغیرها كلها مصادر للكشف عن الأدلة التي 
تفید وقوع الجریمة ونسبتها لشخص معین، وكذلك أخذ كل من التحقیق الإداري والجنائي بمبدأ 

 .)3(على مباشرة إجراء التحقیق الكتابة وتدوین التحقیق لیكون دلیلاً من أدلة الإثبات ودلیلاً 
یختلف التحقیق التأدیبي عن التحقیق الجنائي أوجه الاختلاف بین التحقیق التأدیبي والجنائي:   .ب 

من عدة نواحي، فمن ناحیة الغرض من التحقیق التأدیبي، هو تحدید ماهیة الأفعال التي صدرت 
لواجبات الوظیفة أو خروجاً على من الموظف العام، وبیان ما إذا كانت تشكل مخالفة تأدیبیة 

مقتضیاتها من عدمه، وصولاً إلى الحقیقة لتوقیع الجزاء المناسب على مرتكبها على أساس من 
الیقین والجزم لا الشك والظن، خاصةً أن المخالفات التأدیبیة مذكورة في القانون الذي ینظم 

حصر، أما الغرض من التحقیق أعمال الموظفین العمومیین في الدولة على سبیل المثال لا ال
الجنائي فهو التثبت من الأدلة القائمة على نسبة الجریمة إلى فاعل معین، فعندما یرتكب شخص 

                                                           
  .74مرجع سابق، ص ) یاقوت، محمد، أصول التحقیق الاداري في المخالفات التأدیبیة،1(
  م.25/1/1992قضائیة، جلسة  32لسنة  1134) راجع، حكم المحكمة الاداریة العلیا، رقم 2(
  .77ول التحقیق الاداري في المخالفات التأدیبیة، مرجع سابق، ص) یاقوت، محمد ماجد، أص3(
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ما فعلاً من الأفعال التي یحظرها المشرع بوصفها جرماً یترتب علیه توقیع العقاب اللازم للتجریم، 
وضع له في التشریع إلا لیوقع على ففي قانون العقوبات یكون العقاب ملازماً للتجریم فلا م

جریمة نص علیها القانون، والجریمة الجنائیة لا تعد كذلك إلا إذا قرر لها التشریع عقوبة "فلا 
  . )1(جریمة ولا جزاء جنائي إلا بناءً على نص قانوني"

  على الترقیة )2(أثر التحقیق الإداري :رابعاً 

الإداري جملة من الآثار منها عدم قبول استقالة یترتب على إحالة الموظف العام إلى التحقیق 
وكذلك توقیفه عن ، )3(الموظف قبل انتهاء إجراءات التحقیق التي مارستها الإدارة بحق الموظف

العمل بناء على قرار یصدر من رئیس الدائرة الحكومیة التي یتبع لها الموظف أو بناء على قرار 
، )4(بمعرفة دیوان الموظفین العام والمشكلةالموظف من اللجنة المشكلة بالخصوص للتحقیق مع 

حال للتحقیق ممنع الموظف ال، أضف إلى ذلك أن المشرع أجاز في قانون الخدمة المدنیة السابق
  . )5(إجراءات التحقیق الإداري المتخذة بحقه ءالإداري من مغادرة البلاد إلى حین انتها

 انون الخدمة المدنیة الفلسطیني ولوائحه التنفذیةمن أهم الآثار التي رتبها ق أن ویرى الباحث
، حیث لم ینص هي عدم جواز ترقیة الموظف المحال للتحقیق إحالة الموظف للتحقیق الإداري على

على ذلك صراحة ولكنه یفهم ذلك ضمنیا من خلال مفهوم المخالفة، حیث جاء في نص المادة 

                                                           
) كریمش، ناصر خضر، التحقیق التأدیبي مع الموظفین وضماناته، بحث منشور في مجلة القانون للدراسات 1(

) 2072- 4934والبحوث القانونیة، تصدر من كلیة القانون من جامعة ذي قار بالعراق الترقیم الدولي (
  )  (http://law.thiqaruni.orgلموقع الالكتروني،منشور على ا

) ومما یجدر الإشارة إلیه أن المشرع الفلسطیني قام بتقسیم سلطة مساءلة وتأدیب الموظفین العمومیین بین أكثر 2(
س الدائرة الحكومیة صلاحیة التحقیق مع من جهة إداریة وذلك وفقا لدرجة جسامة الجریمة التأدیبیة، فمنح رئی

الموظفین دون الفئة العلیا الخاضعین لرئاستهم، كما وأعطى لدیوان الموظفین العام سلطة التحقیق في الجرائم 
الإداریة الجسیمة من خلال تشكیل لجان تأدیبیة تقوم برفع توصیاتها لرئیس الدیوان مباشرة، وأعطى مجلس 

التأدیب مع موظفي الفئة العلیا، وأخیراً منح المشرع دیوان الرقابة الإداریة والمالیة الوزراء سلطة التحقیق و 
صلاحیة مراقبة الموظفین العمومیین في الأمور المالیة والإداریة، وإحالة المخالفین منهم سواء أكانت 

 مخالفاتهم إداریة أم مالیة إلى الجهات المختصة بتأدیبهم
) 4المعدل بالقانون رقم ( 1998) لسنة 4لفقرة الرابعه من قانون الخدمة المدنیة رقم () ا99) راجع نص المادة (3(

والتي تنص على" لا تقبل استقالة الموظف المحال إلى التحقیق إلا بعد انتهائه بغیر إحدى  2005لسنة 
 عقوبتي الفصل أو الإحالة إلى المعاش"

) لسنة 4المعدل بالقانون رقم ( 1998المدنیة رقم لسنة ) من قانون الخدمة 93) راجع كلا من نص المادة (4(
 ) من اللائحة التنفذیة لذات القانون.144لك نص المادة (ذ، وك2005

  22ص، ) ابو عمارة، محمد، بحث بعنوان " مسئولیة التأدیب في الوظیفة العامة "، مرجع سابق5(

http://law.thiqaruni.org)
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ت بحق موظف شكوى تستوجب اتخاذ إجراءات إذا قُدِّم - 1) من قانون الخدمة المدنیة " 50(
إذا تقرر عدم  - 2، تأدیبیة أو جزائیة فلا ینظر في ترقیته إلا بعد صدور القرار النهائي في قضیته

اتخاذ إجراءات تأدیبیة بحقه أو تمت تبرئته من التهمة الموجهة إلیه ینظر في ترقیته من تاریخ 
  ." استحقاقها

أن المشرع حرم الموظف من الترقیة بمجرد للباحث یتبین  قمن خلال استقراء النص السابو 
، وذلك إلى حین صدور قرار نهائي في قضیته وهنا تقدیم شكوى بحقه تستلزم اتخاذ إجراء تأدیبي

یقصد المشرع بقاء الترقیة معلقه إلى حین الانتهاء من إجراءات التحقیق وصدور القرار النهائي من 
مخالفة للفقرة الثانیة یتبین لنا إذا ما تقرر اتخاذ إجراءات تأدیبیة بحق الإدارة، وأیضا من مفهوم ال

الموظف فلا ینظر في ترقیته من تاریخ استحقاقها، بالإضافة إلى ذلك فالترقیة تحمل معنى التكریم 
والثقة، فكیف لموظف قدمت بحقه شكوى وتم إحالته للتحقیق، النظر في ترقیته خلال هذه الفترة، 

ك فیه أن الترقیة یستحقها الموظف صاحب الصفحة البیضاء، الذي لم یصدر بحقه أي فمما لا ش
  إجراء تأدیبي.

اللذان لم یحرمان الموظف العام  )1(هذا بخلاف كلا من المشرع الأردني والمشرع المصري
الة وذلك على اعتبار أن الإحالة للتحقیق إجراء مستقل عن الإح المحال للتحقیق الإداري من الترقیة

حیث یقول أحد الباحثین في هذا المضمار" والتحقیق عموما لا یؤدي إلى إلى المحاكمة التأدیبیة 
 - أن مدلول الإحالة إلى المحاكمة ، وذلك كونالأردن أو في مصر الحرمان من الترقیة سواء في

  ة:الآتیباب لا یمكن أن یمتد لیشمل التحقیق الإداري وذلك للأس باعتباره مانعا من موانع الترقیة

 التصرف في التحقیق، فالتحقیق الذي تقوم لیست إلا صورة من صور إن الإحالة إلى المحاكمة .1
 بحفظ التحقیق أو بتوقیع الجزاء إذا كان الأمر یدخل في اختصاصها قد ینتهي إما به الإدارة

إذا  نیابة العامةدیوان الموظفین العام أو الوبخلاف ذلك فان الإدارة تلجأ إلى إحالة الأوراق إلى 
علما بان التحقیق مع شاغلي الوظائف العلیا في فلسطین ، جزائي شقكان الفعل ینطوي على 

ینعقد للنیابة  أما في مصر فان الاختصاص، یكون من اختصاص لجنة یشكلها مجلس الوزراء
 .العامة الإداریة 

ار المترتبة على إن المشرع لو أراد أن یرتب على مجرد التحقیق مع الموظف ذات الآث .2
لنص صراحة على ذلك مثلما نصت بعض التشریعات ، ومنها الحیلولة دون ترقیته، المحاكمة

 .الخاصة التي نصت على أنه " لا یجوز ترقیة موظف محال إلى المحاكمة أو التحقیق" 

                                                           
  .    1978) لسنة 47ولة رقم () مكرر من قانون العاملین المدنیین بالد79) راجع المادة (1(
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بل أن الأمر ، في حال ارتكاب الموظف جریمة إداریة فإن التحقیق غالبا لا یتم معه فقط .3
، عي استجواب وسؤال عدد كبیر من الموظفین ممن یرتبط بهم الموظف بحكم وظیفتهیستد

فهذا یعني ، من الترقیة لمنا بأن التحقیق یؤدي إلى المنعفإذا س، وذلك لتحدید المسئولیة بینهم
یعدو أن فالأمر لا ، حرمان جمیع هؤلاء الموظفین على الرغم من عدم توجه أیة تهمة إلیهم

التي هي محل ، و لبعض المعلومات المتعلقة بالواقعة المسندة إلى الموظف جمع مجرد یكون
 )1(التحقیق.

 

  على الترقیة التأدیبیة الفرع الثاني: أثر الإحالة إلى المحاكمة

عرفت الإحالة للمحاكمة بأنها إجراء وقائي یتم بصدور قرار الإحالة من الجهة التي أناط بها 
ولقد ، لإحالة إلى المحاكمة التأدیبیة عن الإحالة للمحاكمة الجنائیةوتختلف ا، القانون ذلك الإجراء

لكنه ریخ إقامة الدعوى التأدیبیة بحقه، محالاً إلى المحاكمة من تااعتبر المشرع المصري الموظف 
أو الجهاز المركزي للمحاسبات أو النیابة الإداریة لإقامة  الجهة الإداریة اشترط تقدیم طلب من قبل

یة من قبل النیابة تتم إحالة الموظف إلى المحاكمة التأدیب ووفقا للتشریع المصري .)2(وىهذه الدع
بناء على طلب من الجهة الإداریة، وذلك  أوقوم بهذه الإحالة من تلقاء نفسها، الإداریة وتالعامة 

م بإجراء تقو  النیابة الإداریةالمخالفات المالیة فإن  حالة إما فيفي حالة المخالفات الإداریة، 
  .)3(أما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من رئیس الجهاز المركزي للمحاسبات، الإحالة

یفرق بین الإحالة للتحقیق الإداري والإحالة للمحاكمة التأدیبیة  فلم الفلسطینيأما المشرع 
ن المشرع وذلك على اعتبار أنهما یدخلان ضمن دائرة الإجراءات التأدیبیة، وعلیه یمكننا القول أ

دیوان الموظفین العام باعتبارها الجهة التي یحدد تاریخاً معیناً لإحالة الموظف إلى  الفلسطیني لم
حدد المشرع الجهات التي  النیابة الجزائیة، ولكنأو  تقوم مقام النیابة الاداریة والمحكمة الإداریة

فیحال النیابة الجزائیة، و أ - دیوان الموظفین العام  -  تحیل الموظف إلى المحكمة التأدیبیة
                                                           

، أیضا مشار له عند العجارمة 268، 267) جعفر، محمد، نظم الترقیة في الوظیفة العامة، مرجع سابق، ص1(
القاضي ولید، اثر المحاكمة التأدیبیة على ترقیة الموظف العام دراسة مقارنة بین القانونین الأردني  - نوفان

 )(http://www.lawjo.netى الموقع الإلكتروني الآتي:والمصري، مرجع سابق، بحث منشور عل
  . 1978) لسنة 47) من قانون العاملین المدنیین بالدولة، رقم (87) راجع،المادة (2(
، 262، ص1996) جعفر، محمد، نظم الترقیة في الوظیفة العامة، دار النهضة العربیة، الطبعة الثانیة 3(

  264ص

http://www.lawjo.net)
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دیوان الموظفین العام بناء على طلب من رئیس الدائرة الحكومیة التي یتبع لها الموظف إلى 
أثناء  - للجنة التحقیقإذا تبین  دیوان الموظفین العاممن قبل النیابة العامة ویحال إلى  الموظف

  . )1( شق جزائيلى للموظف تنطوي ع وجهتالتي  الجریمة الاداریة بان –المحاكمة 

اللائحة التنفیذیة قد خالفت نصوص وأحكام قانون الخدمة المدنیة، حیث  أن ویرى الباحث
وعلیه فإن  )2(منحت قرار الإحالة لرئیس دیوان الموظفین العام بالتنسیق مع رئیس الدائرة الحكومیة

ى"تكون الإحالة ) من قانون الخدمة المدنیة نصت عل69مدار الخلاف یتمثل في أن المادة (
للتحقیق على مخالفة تأدیبیة ممن یملك سلطة توقیع العقوبة على الموظف، لذلك فالعقوبات 
البسیطة مثل لفت النظر والتنبیه لا تحتاج إلى قرار الإحالة من قبل رئیس الدیوان وفقا لنص قانون 

  . الخدمة المدنیة الفلسطیني، وهذا بخلاف اللائحة التنفیذیة لذات القانون

اتفقت الآراء حول تأثیر الحالة التأدیبیة على الترقیة بین كل من التشریع المصري والفلسطیني وفیما 
  یلي عرض كل من موقفیهما من أثر الإحالة على الترقیة.

  موقف المشرع المصري  :أولاً 

لمادة قرر في ا حیثاعتبر المشرع المصري الإحالة إلى المحاكمة التأدیبیة مانعا من الترقیة، 
حرمان الموظف المحال إلى  1987) لسنة 47العاملین المدنیین بالدولة رقم ( ن) من قانو 87(

اعتبر المشرع الأردني إحالة الموظف إلى كما و المحاكمة التأدیبیة أو المحاكمة الجنائیة من الترقیة 
ترقیة النظر في  - ةفي هذه الحال –فلا یجوز ، القضاء أو المجلس التأدیبي مانعا من موانع الترقیة

عدم ببراءته أو  إلا بعد صدور القرار القضائي أو التأدیبي القاضي إذا كان مستحقا للترقیة الموظف
  .   )3(القطعیة  الحكم الدرجة یكتسب أن بعد، و مسؤولیته

  : موقف المشرع الفلسطینيثانیاً 

على الترقیة، یمكننا أما عن موقف المشرع الفلسطیني من أثر الإحالة للمحاكمة التأدیبیة 
القول بأن جمیع ما ذكر بشأن التحقیق الإداري ینسحب على الإحالة للمحاكمة التأدیبیة وذلك لما 
سردنا سابقا من عدم قیام المشرع الفلسطیني بالتفریق بین التحقیق والإحالة إلى المحاكمة التأدیبیة 

                                                           
  . 2005) لسنة 4المعدل بالقانون رقم ( 1998) لسنة 4الخدمة المدنیة رقم ( ) من قانون69راجع، المادة ( )1(
المعدل بالقانون رقم  1998) لسنة 4) من اللائحة التنفذیة لقانون الخدمة المدنیة رقم (88) راجع نص المادة (2(

  م2005) لسنة 4(
  7لموظف العام، مرجع سابق، ص) العجارمة نوفان، القاضي ولید، اثر المحاكمة التأدیبیة على ترقیة ا3(
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لتأدیبیة بشكل مطلق والمطلق ، حیث نص على الإجراءات ا)1(وإنما تحدث عنهما بشكل عام 
یجري على إطلاقه، لذا فالإحالة إلى المحاكمة التأدیبیة كونها تدخل ضمن دائرة الإجراءات 

) الفقرة الأولى والتي تنص 50، وذلك وفقا لنص المادة ()2(التأدیبیة فهي تعتبر مانعا من الترقیة
  ب اجراءات تأدیبیة أو جزائیة . على وقف النظر في ترقیة الموظف إذا قدمت بحقه شكوي تستوج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  2005) لسنة 4المعدل بالقانون رقم ( 1998) لسنة 4) من قانون الخدمة المدنیة رقم (50) راجع نص المادة (1(
) لقد جاء موقف المشرع الفلسطیني متوافقا مع المشرع الفرنسي الذي كان مغایرا لموقف المشرعین الأردني 2(

ال إلى المحاكمة التأدیبیة أو الجنائیة أو الموقوف عن العمل من الترقیة، والمصري، فلم یحرم الموظف المح
وإن كان یسمح بتأخیرها، فالأمر متروك للسلطة التقدیریة للإدارة، مشار ألیه عند العجارمة نوفان، القاضي 

والمصري، مرجع ولید، اثر المحاكمة التأدیبیة على ترقیة الموظف العام دراسة مقارنة بین القانونین الأردني 
  8سابق، ص
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  الثاني المبحث
  العام الموظف ترقية على الإدارية العقوبات أثر

بصدور  المتخذة بحق الموظف إذا كانت الإجراءات التأدیبیة عامة تنتهي جمیع إجراءاتها
التأدیبیة، وهو سلطة من ال -بالمجازاة أو عدم المجازاة أو بتحویله للنیابة العامة  -  قرار نهائي

الوضع الطبیعي لانقضاء الإجراءات التأدیبیة، إلا أن هذه الإجراءات وعلى وجه الخصوص 
العقوبات التأدیبیة قد تمتد آثارها بصورة مباشرة أو غیر مباشرة حتى بعد انتهاء جمیع الإجراءات 

ذلك كعقوبة سواء تم لات، رمانه من الترقیة في بعض الحاهذه الآثار ح سلمیأتي على و التأدیبیة، 
وفي هذا المبحث سنستعرض أثر العقوبات التأدیبیة على ترقیة الموظف ، أصلیة أم عقوبة تبعیة

التي یستحقها خلال حیاته الوظیفیة، لدى كل من التشریع المصري والفلسطیني، لذا سیتم تقسیم هذا 
  المبحث على النحو الأتي:

  

  

  أثر العقوبات على الترقیة يالمطلب الأول: موقف المشرع المصر 
یكاد ینعقد إجماع الفقه على أن أهم آثار العقوبة التأدیبیة هو امتناع الإدارة عن النظر في 
ترقیة الموظف الذي وقعت علیه هذه العقوبات، خلال فترة زمنیة معینة یحددها المشرع، وتتفاوت 

مصري بعض الجزاءات البسیطة من طولا وقصرا حسب نوع الجزاء ومقداره، وقد استبعد المشرع ال
تبعیة  المشرع المصري آثاراً  حدد أن یكون لها أي أثر على الترقیة، أما فیما عدا هذه العقوبات فقد

ظف من الترقیة لفترة وتتمثل هذه الآثار بحرمان أو منع المو ة للجزاء التأدیبي، غیر الآثار المباشر 
  .)1(تزاید مع خطورة وجسامة العقوبة التأدیبیة زمنیة معینة، تتراوح من شهور إلى سنوات، وت

إذا وقعت مفادها حرمان الموظف من الترقیة،  حیث اتبعت قوانین التوظیف المتعاقبة قاعدة
 –المصري  في القانون –فعقوبة الحرمان من الترقیة كقاعدة عامة یه بعض العقوبات التأدیبیة، عل

) من قانون 80ون باستثناء الحالة التي نصت علیها المادة (لا تكون إلاّ كعقوبة تبعیة تتم بقوة القان
والتي تفید بجواز توقیع عقوبة المنع من الترقیة ، 1978) لسنة 47دنین بالدولة رقم (العاملین الم

  .)2(كعقوبة أصلیة لمدة لا تتجاوز السنتین 

                                                           
  . 215) القاضي، نصر الدین، النظریة العامة للتأدیب في الوظیفة العامة، مرجع سابق، ص1(
القاضي ولید، اثر المحاكمة التأدیبیة على ترقیة الموظف العام دراسة مقارنة بین القانونین  - نوفان ،) العجارمة2(

  الأردني والمصري، مرجع سابق.
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) لسنة 47رقم ( لة) من قانون العاملین المدنین بالدو 85(المادة وقد نص المشرع المصري في 
الجزاءات إلا بعد انقضاء  الذي وقع علیه بعض الموظفجواز النظر في ترقیة عدم "، على 1978
  :التالیة  الفترات

أو الوقف عن العمل لمدة لا تزید على خمسة أیام إلى ، ثلاثة أشهر في حالة الخصم من الأجر  .1
  عشرة.

  یوماً. 15یوماً إلى  11عمل لمدة أو الوقف عن ال، ستة أشهر في حالة الخصم من الأجر  .2

أو الوقف عن العمل لمدة تزید على خمسة عشر یوماً ، تسعة أشهر في حالة الخصم من الأجر .3
 وتقل عن ثلاثین یوماً .    

أو وفي حالة ، أو الوقف عن العمل مدة تزید على ثلاثین یوماً ، سنة في حالة الخصم من الأجر  .4
  توقیع جزاء خفض الأجر .

 . )1( أجیل أو الحرمان في حالة توقیع جزاء تأجیل العلاوة أو الحرمان من نصفهامدة الت .5

ولو تداخلت في فترة أخرى مترتبة على جزاء ، تحسب فترات التأجیل من تاریخ توقیع الجزاءو 
  ".سابق

عند توقیع جزاء الخفض إلى وظیفة أدنى من ذات القانون على أنه: ") 86(كما وتنص المادة 
كان یشغلها عند إحالته إلى المحاكمة مع استحقاقه  التيمل الوظیفة الأدنى من تلك وشغل العا

 فيالعلاوات الدوریة المستقبلة المقررة للوظیفة الأدنى بمراعاة شروط استحقاقها وتحدد أقدمیته 
لى الوظیفة الأع فيقضاها  التيالوظیفة الأدنى بمراعاة أقدمیته السابقة فیها بالإضافة إلى المدة 

 فيكان یتقاضاه عند صدور الحكم بتوقیع الجزاء ولا یجوز النظر  الذيمع الاحتفاظ له بأجره 
   .ترقیته إلا بعد مضى سنة ونصف من تاریخ صدور الحكم بتوقیع الجزاء

ترقیته  فيفإذا وقع على العامل جزاء الخفض إلى وظیفة أدنى مع خفض الأجر فلا یجوز النظر 
  .)2(تاریخ صدور الحكم بتوقیع الجزاء" إلا بعد مضى سنتین من

) من قانون العاملین المدنین 86المادة (و  )85ومن خلال استقراء النصین السابقین المادة (
  : الأتيیتضح لنا  1978) لسنة 47بالدولة رقم (

                                                           
 1978) لسنة 47) من قانون العاملین المدنیین بالدولة رقم (85( ) راجع المادة1(
  1978) لسنة 47) من قانون العاملین المدنین بالدولة رقم (86) راجع المادة (2(
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العقوبة التأدیبیة عقوبة أخرى تبعیة تتمثل في بعض المشرع المصري على توقیع  تقریر
بعض العقوبات وأن المنع من الترقیة یكون نتیجة توقیع ، من الترقیة لمدة معینةحرمان الموظف 

ن فلا یمكن أن یكو ، )1(بانتهاء المدة التي حددتها النصوص التأدیبیة وهو منع مؤقت مرهون
وذلك لعدة اعتبارات منها مقتضیات المصلحة العامة التي تتطلب الحرمان من الترقیة إلا وقتیاً، 

مما یؤدي إلى عدم ظفین وتشجیعهم على أداء العمل، وعدم بث روح الیأس في نفوسهم، لمو ز ایحفت
 .)2(قیامهم بأعمالهم بشكل مُرْضٍ 

فكلما كانت العقوبة ، أن مدة تأجیل الترقیة مرتبطة بشكل مباشر بمقدار جسامة العقوبة الموقعة .1
فالمدة المتعلقة بالتأجیل  شدیدةأما إذا كانت العقوبة ، كانت مدة التأجیل أقل، خفیفة أو بسیطة

ویلاحظ أن المشرع قد ربط بشكل تلقائي بین الزیادة المترتبة على شدة العقوبة والزیادة تزید، 
في زیادة مدة التأجیل حیث جعل شدة العقوبة سبباً رئیسیاً ومباشراً ، المتعلقة بمدة تأجیل الترقیة

 .)3(ت التأدیبیة الأصلیة وفي أكثر من نوع من أنواع العقوبامن الترقیة، 

لا یتم فرضها على مان الموظف من الترقیة مدة معینة، أن العقوبة التبعیة التي تؤدي إلى حر  .2
فالمشرع ، فهي تفرض فقط على صغار الموظفین، الموظفین من شاغلي الوظائف العلیا

ولیس المصري نص صراحة على الجزاءات التي یمكن توقیعها على شاغلي الوظائف العلیا 
التمییز بین طوائف الموظفین  ونحن نجد بان، )4(من بینها حرمان الموظف من الترقیة مدة معینة 

والعدالة تقتضي أن تكون الجریمة هي ، وفیه خرق لمبدأ المساواة، ه من القانونـلا أساس ل
 . وعلو مركزه في السلم الوظیفي، ولیس المركز الوظیفي للموظف، الأساس في تحدید العقاب

لا یوجد في التشریع المصري إلا عقوبة تأدیبیة أصلیة واحدة تؤدي إلى الحرمان من الترقیة  .3
وتطبق فقط على الموظفین ، )5(" تأجیل الترقیة عند استحقاقها لمدة لا تزید على سنتین " وهي:

، الذین یشغلون وظائف غیر تلك التي یشغلها شاغلو الوظائف العلیا( صغار الموظفین )
ث لم تنص علیها القوانین حی، ر هذه العقوبة من العقوبات المستحدثة في القانون الحاليوتعتب

ویلاحظ أن عض العقوبات التأدیبیة الأصلیة، بل كانت تعتبر من العقوبات التبعیة لبالسابقة، 
بل إن الأمر متروك قیة بعد انقضاء السنتین تلقائیاً، من توقع علیه هذه العقوبة لا یستحق التر 

                                                           
 272) جعفر، محمد ، نظم الترقیة في الوظیفة العامة، مرجع سابق، ص1(
على ترقیة الموظف العام دراسة مقارنة بین القانونین ولید، اثر المحاكمة التأدیبیة  ،القاضي -) العجارمة، نوفان2(

  الأردني والمصري، مرجع سابق.
  272) جعفر، محمد، مرجع سابق،ص3(

 . 1978) لسنة 47) من قانون العاملین المدنیین بالدولة رقم (80المادة ((4) 
 . 1978) لسنة 47) من القانون رقم (80) المادة (5(
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سیما إذا فهي التي تقرر مدى صلاحیة الموظف للترقیة لا، لتقدیر السلطة الإداریة المختصة
 .)1(كانت الترقیة بالاختیار

لأصلیة هي عقوبة عمیاء غیر أن العقوبة التبعیة التي تترتب على توقیع العقوبة التأدیبیة ا .4
رع تطلب عند توقیع بمعنى أن المشیب بعض الموظفین دون البعض الآخر، لأنها تصمبصرة، 

عقوبة تأدیبیة أصلیة على الموظف أن تكون هنالك عقوبة تكمیلیة لها تتمثل في حرمان 
كما أن هذه المدد قد تطول أو تقصر ة لمدة معینة حددها المشرع سلفاً، الموظف من الترقی

عدم  أو التبعیة بالعمیاء یرجع إلىلموقعة، ووصف العقوبة التكمیلیة حسب جسامة العقوبة ا
قَّ بعد وینتظر صدور قرار تمییزها بین الموظف الذي تم ترقیته حدیثاً والموظف الذي لم یُرَ 

عقوبة تأدیبیة أصلیة علیهما معاً، أحداهما مرقى حدیثاً أي إن هنالك موظفین تم توقیع ترقیته، 
لترقیة ففي مثل هذه الحالة فإن الموظف الأول لن یضار بتأجیل ا، لأخر على وشك الترقیةوا

لكونه لن یرقي إلا بعد فوات مدة تتجاوز المدة التي حددها المشرع ، الخاصة أو المتعلقة به
لن تطبق  ة. والمنطق والظروف العادیة تشیر إلى أن العقوبة التكمیلییته خلالهاسلفاً ومنع ترق

لذي كان ظف الآخر افي حین أن العقوبة التبعیة سیكون لها أثر بالغ القسوة على المو علیه، 
وحتى تكون العقوبة وطها وقت صدور العقوبة التأدیبیة، وكان مستكملاً لشر ینتظر الترقیة، 

همة ترتیب توقیع العقوبة التبعیة، التكمیلیة مبصرة نقترح بان یوكل للسلطة التأدیبیة المختصة م
بحیث تقوم بدراسة ظروف كل موظف على حدة حتى تتمكن من تقدیر الآثار الناجمة عن 

مما یحول دون ترك الموظف تحت رحمة الظروف التي قد ، تأخیر الفصل في الجرائم التأدیبیة
 . )2(ولم تخطر ببال أحد ولا جدوى أو فائدة من ورائها لقسوة، تعرضه لآثار بالغة ا

لا یؤجل استحقاق الترقیة في حالة الجزاءات التأدیبیة البسیطة كالإنذار والخصم من الأجر أو  .5
 .بسبب بساطة العقاب  العمل لمدة تقل عن خمسة أیام وذلكالوقف عن 

سواء یات بمختلف تسمیاتها، تبعیة تمتد لتشمل جمیع أنواع الترق أن الترقیة المحظورة كعقوبة .6
ولا ، والمطلق یجري على إطلاقه، حیث جاء النص مطلقاً ، كانت ترقیة بالأقدمیة أو بالاختیار

                                                           
 .113وص112لعقوبات التأدیبیة، مرجع سابق، ص) البنداري، عبد الوهاب، ا1(
، مشار إلیه عند 397الطماوي، سلیمان، ضمانات الموظفین بین النظریة والتطبیق، المرجع السابق، ص  )2(

العجارمة نوفان، القاضي ولید، اثر المحاكمة التأدیبیة على ترقیة الموظف العام دراسة مقارنة بین القانونین 
 رجع سابق.الأردني والمصري، م
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فإن تأجیل الترقیة بسبب توقیع الجزاءات التأدیبیة یشمل وبالتالي ، یجوز تقییده أو تخصیصه
 .)1(كافة أنواع الترقیة بدون تخصیص 

مثل كیفیة  في كیفیة حسابها وهذه العقوبات هناك بعض العقوبات التي تثیر بعض الصعوبات .7
إذ إن تطبیق النصوص بشكل حرفي العلاوة الدوریة أو الحرمان منها، حساب حالة تأجیل 

فإذا بعاً لموعد حلول العلاوة الدوریة، التفاوت في مدة الحرمان من حالة إلى أخرى تیؤدي إلى 
كان الموعد بعد مدة قصیرة من تاریخ الحكم التأدیبي كان اثر العقوبة على وضع الموظف 

لاشك أمر لم  وة بعد مدة طویلة من صدور الحكم، وهذامما لو كان میعاد استحقاق العلا أخف
وعلى هذا الأساس ذهبت المحكمة الإداریة العلیا في مصر ، ولا یتفق مع إرادته یُردْهُ المشرع

إلى أن حساب فترة التأجیل في حالة الحرمان من العلاوة أو تأجیلها یكون من تاریخ توقیع 
فقا فاوت في مدة العقوبة التأدیبیة و العقوبة التأدیبیة دائماً لأنه بهذا وحده تنتفي مساوئ الت

 .)2(ظف رغم صدور الحكم بعقوبة تأدیبیة لظروف المو 

إذا أصدرت الجهة الإداریة المختصة قراراً بترقیة الموظف قبل انقضاء المدة المحددة لتأجیل  .8
راً إداریاً مخالفاً لنص القانون، فإن قرارها هذا یعتبر قراه بسبب توقیع عقوبة تأدیبیة علیه، ترقیت

وإلا أضحى قراراً سلیماً لا یجوز عاد الستین یوماً، حبه قبل فوات میوبالتالي ینبغي علیها س
سحبه أو إلغاؤه بعد فوات المواعید المقررة قانونیاً للسحب أو الإلغاء والمحدد بستین یوماً من 

 تاریخ صدوره .

 

  من أثر العقوبات على الترقیة المطلب الثاني: موقف المشرع الفلسطیني
من أثر العقوبات التأدیبیة على الترقیة كان لا بد قبل الحدیث عن موقف المشرع الفلسطیني 

من الحدیث عن مدرستین تشریعیتین وهما الفرنسیة والانجلیزیة واللتان لهما دور رائد في مجال 
، حیث اختلف موقف كلا منها في الأخذ بعقوبة الحرمان من الترقیة كعقوبة أصلیة، القانون الإداري

، بیة أم تكون عقوبة تبعیة ذات تأثیر على باقي العقوباتمنصوص علیها ضمن العقوبات التأدی
، كعقوبة أصلیة المنع من الترقیة لم یرخص للسلطة التأدیبیة بتوقیع عقوبة لمشرع الانجلیزي مثلافا

على  1959لسنة  )244) من الأمر رقم (30لمادة (اصراحة في بالمشرع الفرنسي  نصفي حین 
إلا طة التأدیبیة توقیعها بحق الموظف، عقوبة أصلیة تملك السلاعتبار الشطب من قائمة الترقیة ك

التشریعات الوظیفیة الفرنسیة لا تنص على حرمان الموظف من الترقیة في غیر حالات أن 
                                                           

  . 76بركات، عمرو، الترقیة وأثر الحكم بإلغائها، المرجع السابق، ص  )1(
  . 145جعفر، محمد، الوظیفة العامة، المرجع السابق، ص  )2(
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الترقیة أیاً كانت  أو الحرمان من ومن حیث المبدأ العام فإن تأخیر التأدیبیة الأصلیة العقوبات
المشرع الفرنسي في  الفلسطیني معالمشرع  اتفقوقد ، )1(ستقلة بذاتهاتأدیبیة م عقوبةیعتبر  التسمیة

حیث اعتبر الحرمان من الترقیة عقوبة أصلیة تملك السلطة التأدیبیة توقیعها على هذا الاتجاه، 
الموظف الذي تثبت مسؤولیته عن ارتكاب الجریمة التأدیبیة.إلا أنه خالفه حینما اعتبرها عقوبة 

حیث أن المشرع جاء في قانون الخدمة ، )2(جنبا إلى جنب باقي العقوبات التأدیبیة تبعیة تكون دائما
  ما یلي ونص على )50(المدنیة في المادة 

إذا قُدِّمت بحق موظف شكوى تستوجب اتخاذ إجراءات تأدیبیة أو جزائیة فلا ینظر في ترقیته  .1
 إلا بعد صدور القرار النهائي في قضیته.

جراءات تأدیبیة بحقه أو تمت تبرئته من التهمة الموجهة إلیه ینظر في إذا تقرر عدم اتخاذ إ .2
 . ترقیته من تاریخ استحقاقها

  .من خلال استقراء النص السابق یتبین لنا الأتي

عدم  اتخاذ إجراءات تأدیبیة أو جزائیةرتب المشرع على تقدیم شكوى بحق الموظف تستلزم  :أولاً 
  كم أو قرار نهائي في قضیته.النظر في ترقیته، إلا بعد صدور ح

إن اتخاذ أي إجراء من الإجراءات التأدیبیة أو الجزائیة بحق الموظف یحول دون النظر في  :ثانیاً 
ترقیة ترقیته طالما استمرت معه هذه الإجراءات، وكذلك الحال عند عدم تبرئته من التهمة 

لترقیة طوال فترة اتخاذ الموجهة إلیه أیضا لا ینظر في ترقیته، أي بمعنى حرمانه من ا
  الإجراءات بحقه، سواء كانت تأدیبیة أو جزائیة. 

تدخل توقیع الإدارة عقوبة تأدیبیة بحق الموظف الذي یرتكب الجرم الادارى، ضمن دائرة  :ثالثاً 
الإجراءات التأدیبیة، والتي تبدأ بالتحقیق وتنتهي بتوقیع العقوبة، وعلیه یمكننا القول أن توقیع 

                                                           
) العجارمة نوفان، القاضي ولید، اثر المحاكمة التأدیبیة على ترقیة الموظف العام دراسة مقارنة بین القانونین 1(

مرجع سابق، مشار إلیه عند الصروخ ملیكه، سلطة التأدیب في الوظیفة العامة بین الإدارة الأردني والمصري، 
  وما بعدها 343، ص 1983والقضاء، رسالة دكتوراة، جامعة عین شمس، 

) هذا بخلاف المشرع الاردني الذي تخلى عن توقیع عقوبة الحرمان من الترقیة، سواء كعقوبة أصلیة أو كعقوبة 2(
أو تكمیلیة تؤدي إلى حرمان الموظف من الترقیة، فالعقوبات التأدیبیة الأصلیة لدى المشرع  تبعیة عقوبة

الاردني لا یترتب علیها عقوبة تبعیة تؤدي إلى حرمان الموظف من الترقیة أو تأجیلها بمدة زمنیة معینة، كما 
حیث نصت  2007لسنة  30م ) من نظام الخدمة المدنیة الأردني رق141هو معمول به لدینا. راجع المادة (

  على العقوبات التادبیة على سبیل الحصر، و لا یوجد من بینها عقوبة الحرمان من الترقیة. 
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لأي من العقوبات المنصوص علیها في قانون الخدمة المدنیة یحرم الموظف من  الإدارة
الترقیة طوال فترة مجازاته، أیضا یتبین لنا من مفهوم المخالفة للبند الثاني الشطر الثاني، إذا 
لم تتم تبرئة الموظف من التهمة الموجهة إلیه لا ینظر في ترقیته من تاریخ استحقاقها، وفي 

واضحة على أن مجازاة الموظف بإحدى العقوبات التأدیبیة تؤجل النظر في ترقیته هذا إشارة 
  إلى حین محو هذه العقوبة التأدیبیة وإزالتها من ملفه الوظیفي.

یمكننا إجمال القول في أن العقوبة التأدیبیة تعتبر مانعا من موانع الترقیة لدینا  لكل ما سبق
أن عقوبة الحرمان من الترقیة هي عقوبة أصلیة منصوص  في فلسطین وهذا من جانبنا منتقد كون

) من قانون 68)، (70علیها في إطار العقوبات العشرة التي حددها المشرع في نصي المواد (
لذلك لا یتصور بأي حال من الأحول أن تكون هناك عقوبة  1998) لسنة 4الخدمة المدنیة رقم (

وهي ردع من العقوبة تتحقق بمجرد توقیعها،  الغایة نذلك كون أ تكمیلیة بجانب العقوبة الأصلیة،
حق بالعقوبة الأصلیة، فهي أما بالنسبة للعقوبة التبعیة التي تللموظف وإنزال الجزاء العادل بحقه، ا

القسوة ولا مبرر  ةبل تعتبر شدیدعقوبة لا تقوم على أسس سلیمة، أو لا تمثل عدالة حقیقیة، 
  .)1(قوبات الأصلیة مضمونها وتساویها من حیث الجسامة بل على العكس تفقد العلفرضها 

معالجة الآثار المترتبة على العقوبة التأدیبیة  على المشرع الفلسطینيأن  ویرى الباحث
، أثر على حرمان الموظف من الترقیةأي تتمثل في ألا یكون لها محددة وواضحة، الأصلیة بطریقة 

ترقیة  لتصبح على نحو واضح یمنعالقانونیة  لنصوصالتشریعات واعادة صیاغة من خلال إوذلك 
عقوبة أصلیة لا تكمیلیة أو تبعیة، وبهذا یتضح أثر العقوبات التأدیبیة على ترقیة الموظف ك

تنتج عن العقوبة التي  الجسیمة والوخیمةلعواقب ا الموظف بشكل لا ریب فیه، وذلك لاستدراك
سواء من حیث العقوبة التأدیبیة الأصلیة علیهم، طبیق یتساوى جمیع الموظفین عند ت التبعیة، وعلیه

   ا. أو من حیث الأثر المترتب علیهالمناسبة للجرم الإداري المرتكب،  العقوبةاستحقاق 

  

  

                                                           
ستصدار قرار لائحي من مجلس الوزراء یتضمن إ) ویقترح الباحث بأنه في الوقت الحالي وكمعالجة سریعة یمكن 1(

حرمان من الترقیة بالاقدمیة والحرمان من الترقیة ضرور إعادة تعدیل نصوص المواد على نحو یفرق بین ال
بالاختبار، وبالتالي ینحصر تأثیر العقوبات التأدیبیة في حرمان الموظف من الترقیة بالاختبار دون الترقیة 
بالاقدیمة وذلك كون الاقدمیة هي سنوات اكتسبها بمكوته على الدرجة الوظیفیة وهي سنوات من وجهة نظرنا 

بها، أما الترقیة بالاختبار فهي تتطلب شروط من قبل الادارة ومن الأحرى أن لا یكون من بین  لا یجوز العبث
 المتقدمین من تم توقیع احدى العقوبات بحقه كون ذلك ینم عن مسلكیات سلبیة لدى الموظف.
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  الثالث المبحث
  على الترقية التأديبية أثر محو العقوبة 

  

ها وتوقیعها على بالوسیلة الطبیعیة من خلال قیام الإدارة بتنفیذتنقضي العقوبة التأدیبیة 
الموظف، غیر أن الفقه یجمع على وسائل أخرى لانقضاء العقوبة التأدیبیة، ومن هذه الوسائل محو 

إعادة  دفبه موظفیها مواجهة في الإدارة تتخذها التي الإجراءات من المحو یعدالعقوبة التأدیبیة، و 
 توقیع على المترتبة تقبلیةالمس الآثار منمن خلال التخلص  روح الأمل والنشاط لدى الموظفین

 حسن من وتأكدها، تنفیذها على معینة زمنیة فترات انقضاء بعد ، وذلكعلیهم التأدیبیة العقوبات
 التعرض یتمس ثم، القانوني وأساسه المحو إجراء تعریف تناول وسیتم، خلالها الموظف سلوك سیر

وعلیه  المعاقب الموظف تجاه علیه بةالمترت والآثار المحو إجراء لممارسة توافرها الواجب للشروط
  سنقسم هذا المبحث إلى مطلبین هما:

 محو العقوبة التأدیبیة ماهیة الأول: المطلب
 العقوبة آثار جمیع إزالة علیه یترتب حیث، المستقبل على العقوبة التأدیبیة محو أثر یقتصر

 المحو إجراء من المقصود تحدید يیل فیما وسنحاول للمستقبل بالنسبة تكن لم كأن التأدیبیة اعتبارها
 لإجراء القانوني الأساس فیه فسنتناول الثاني الفرع أما، الأول الفرع في وذلك من إقراره والحكمة
  .المحو
  التأدیبیة  محو العقوبة مفهوم الأول: الفرع

ثبت فیها حسن سلوك ، هو إزالة آثار القرار التأدیبي بعد مضي مدة معینة قانوناً  المحو
بما ، فتح باب التوبة له، و فهو رد اعتبار للموظف الموقع علیه العقوبة التأدیبیة، وظف وعملهالم

یستأنف حیاته الوظیفیة بصفحة نقیة أسف على ما فرط في حق الوظیفة، و یفي نفسه، و  یزرع الأمل
  . )1(بیضاء خالصة من الشوائب

 السابق الجزاءات في النظر إعادة أو، تأدیبیا المعاقب للموظف الاعتبار رد فیما عرفه آخرون
  .)2(التأدیبیة للجزاءات المستقبلیة الآثار من التخلص أو، على الموظف توقیعها

                                                           
  364) القاضي، نصر الدین، النظریة العامة للتأدیب في الوظیفة العامة، مرجع سابق، ص1(
 272 .التأدیبیة، مرجع سابق، ص المخالفات في الإداري التحقیق قوت، محمد، أصول) یا2(
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علیه  فرضت الذي المخالف للموظف إداریاً  رداً  الاعتبار رد بأنه كنعان نواف الأستاذ یعرفه كما
   .)1(العقوبة یةنوع بحسب معینة مدة انقضاء بعد حقه في تنفیذها وتم تأدیبیة عقوبة

 -بأكمله التأدیبي الجزاء لتنفیذ تالیا إجراء باعتباره– الأساسي هدفه الاعتبار رد أو والمحو        
 أن بعد الجزاء علیه الموقع للموظف التأدیبي الاعتبار رد أو، الأدبي الإعفاء على تقریر العمل
 المراكز أو، المكتسبة للحقوق تعدیل أي ذلك على یترتب أن كاملة دون العقوبة تنفیذ تحمل

  )2(.الماضي في الجزاء هذا على ترتبت التي القانونیة

 آثار جمیع إزالة في یتمثل واحد مضمون تصب في من خلال التعریفات السابقة یتبین لنا أنها
  .الملف الوظیفي للموظف  من ومحوها بالنسبة للمستقبل، التأدیبیة العقوبة

  جراء محو العقوبة التأدیبیةا من الحكمة الفرع الثاني:

فإن محو ، قویم الذي یسلكه الموظفاللئن كانت العقوبة التأدیبیة بمثابة جزاء للسلوك غیر 
وإلا فأنها تخرج عن مقصودها ودورها في علاج ، هذه العقوبة واجب إذا ما استقام سلوك الموظف

 آثار ترك شأنه من الموظف ملف يف التأدیبیة العقوبات بقاء وعلیه فإن، مسلكیات الموظف السلبیة
 فتنقص، یؤدیها التي الخدمة نوعیة على سلبا ینعكس أن ذلك كما، الوظیفیة حیاته على سیئة

 لانخفاض نتیجة تتأثر بدورها الإداریة أن الجهة كما المحبطة لنفسیته نظرا لدیه العمل مردودیة
 فتح في تتمثل المحو إقرار من حكمةفإن ال هنا ومن المعاقبین للموظفین الوظیفي الأداء مستوى

 وتلك أمره من فرط تدارك ما وعلى الاستقامة على وتشجیعه، المقصر الموظف أمام التوبة باب
 مجرد بكثیرة من أخطر تعتبر التي الجنائیة للجرائم بالنسبة المشرع أدركها ومشروعة نبیلة غایة

  .)3(الاعتبار رد نظام إنشاء تم لذلك، الإداریة الأخطاء

یة، من هذا وتعد شریعتنا الغراء قد طبقت بطریقة غیر مباشرة مفهوم محو العقوبة التأدیب
حیث عندما ، وذلك في حادثة إقامة الحد بالرجم على الغامدیةخلال زجر المصطفى لأصحابه، 

حینها زجره النبي وقال له یا عمر ، فلعنها عمر، رجم عمر الغامدیة جاء شیئا من دمها على ثوبه
وفي هذا دلالة واضحة على أن ، توبة لو وزعت على من في الأرض لكفتهم قد تابت االله إنهاو 

العقوبة لا یمتد آثرها إلى ما بعد تنفیذها بل لابد من حد تقف عنده العقوبة وذلك إذا ما حاول 

                                                           
  189السابق، ص كنعان، القانون الإداري، المرجع ) نواف،1(
 للوظیفة خاصة أنظمة وثلاثة الشرطة وأفراد لضباط الوظیفي النظام في التأدیبیة ) یاقوت، محمد، الدعوى2(

   210ص 2007صر، ،العامة، دار الجامعة الجدیدة، م
   .408السابق، ص الإلغاء، المرجع ) الطماوي، سلیمان، قضاء3(
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 الموظف إصلاح نفسه وبذل المجهود الكافي لذلك هنا یتوجب على الإدارة أن ترفع عن كاهله هذه
    بمثابة نقطه سوداء في ملفه الوظیفي. تعدالعقوبة التي 

  

  المحو لإجراء القانوني السند الثالث: الفرع

 ثنائیة أو ازدواج یقرر ما فمنها، التأدیبیة العقوبة محو بفكرة الأخذ في التشریعات اختلفت
 وذلك، للمحو قررةالم المدد أخرى تشریعات غیرت حین في، التأدیبیة العقوبة لمحو المدة المقررة

 القانوني الأساس عن الفرع هذا في الحدیث وسیتم، الموظف على العقوبات المسلطة باختلاف
  . المصري والفلسطیني التشریع من كل في المحو لإجراء

 المصري التشریع في المحو لإجراء القانوني الأساس :أولاً 

ففي ، واحدة مرةولم تظهر یة، ور تدریجیا في التشریعات المصر لقد أخذت أحكام المحو تتط
لم یتضمن أحكاما تعطي الإدارة ، 1957 لسنة )210( رقم القانون البدایة حینما صدر لأول مرة

 عدل القانون السابق المشرع ولكن، الدولة موظفي بنظام المتعلق صلاحیة محو الجزاءات الإداریة
 )73( رقم القانون بموجب وذلك "آثارهاو  التأدیبیة الجزاءات محو": نهاعنو  لباب استحداثه خلال من

 في ثم  1964 لسنة (46) رقم القانون في الأحكام تلك على النص المشرع أعاد ثم، 1957لسنة 
 توقع التي التأدیبیة العقوبات محو فیها تقرر والتي ،1971لسنة (58) رقم القانون من) 68(المادة 

  :التالیة الفترات الموظف بمضي على

 .أیام خمسة تتجاوز لا مدة عن الأجر من الخصمو  والإنذار واللوم التنبیه حالة في سنة .1

 أیام. خمسة عن تزید مدة عن الأجر من الخصم حالة في سنتان .2

 منها. الحرمان أو العلاوة تأجیل حالة في سنوات ثلاث .3

 قرار أو بحكم المعاش على والإحالة الفصل عقوبتي عدا، الأخرى العقوبات في سنوات أربع .4
 .)1("دیبيتأ

 (92) المادة خلال من وذلك، التیسیر من بنوع المحو إجراء على النص المشرع أعاد كما
 الجزاءات تمحى " بشأن نظام العاملین المدنین بالدولة على أنه 1978لسنة)47( القانون رقم من

  :الآتیة بانقضاء الفترات العامل على توقع التي التأدیبیة

 .أیام خمسة تتجاوز لا مدة عن الأجر من الخصمو  والإنذار واللوم التنبیه حالة في أشهر ستة .1
                                                           

  426، ص1979) الطماوي، سلیمان، القضاء الاداري، الكتاب الثالث، قضاء التأدیب، دار الفكر العربي، 1(
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 .أیام خمسة عن تزید مدة عن الأجر من الخصم حالة في سنة .2

 منها. الحرمان أو العلاوة تأجیل حالة في حالة في سنتان  .3

أو  بحكم المعاش على والإحالة الفصل عقوبتي عدا، الأخرى للعقوبات بالنسبة سنوات ثلاث .4
 ."یبيقرار تأد

 الموظف سلوك أن لها تبین إذا، العاملین شؤون لجنة من بقرار الحالات هذه في المحو ویتم  
 الرؤساء یبدیه وما، خدمته وملف السنویة تقاریره واقع من وذلك، مرضیان الجزاء منذ توقیع وعمله

 محو على بویترت، المختصة السلطة من بقرار العلیا الوظائف لشاغلي المحو بالنسبة ویتم .عنه
 التي والتعویضات الحقوق على یؤثر ولا، للمستقبل بالنسبة لم یكن كأن اعتباره، التأدیبي الجزاء
  )1(الموظف خدمة ملف من به یتعلق وما إلیه إشارة وكل الجزاء أوراق وترفع، له نتیجة ترتبت
 نيفي التشریع الفلسطی محو العقوبة التأدیبیة لإجراء القانوني الأساس -ثانیاً 

فیما یتعلق  إلى حد ما في عملیة التطور التشریعي المصري بنظیره الفلسطیني المشرع تأثر
على مدة محددة  1996حیث لم ینص المشرع في نظام الخدمة المدنیة ، بمحو العقوبة التأدیبیة
 ) ونص فیها على ما یلي:69المادة ( في حیث جاء، لمحو العقوبة التأدیبیة

 ثبت إذا بحقه تنفیذها وتم الموظف على فرضت التي الانضباطیة العقوبة الاعتبار في تؤخذ لا  .أ 
 .مرضیین كانا العقوبة تلك توقیع بعد وعمله سلوكه أن

 على بناء المادة هذه من ) أ ( الفقرة في علیها المنصوص العقوبات اعتبار عدم قرار یصدر  .ب 
 هذه تتولى، أعضاء ثلاثة من ومكونة الدیوان رئیس بمعرفة الغرض لهذا مشكلة لجنة توصیة
 .العقوبات هذه توقیع بعد لعمله وأدائه الموظف سلوك دراسة اللجنة

للحدیث عن محو  حیث أفرد فصلاً  1996إلا أن المشرع عاد وقام بتعدیل نظام الخدمة المدنیة 
 1998) لسنة 4) من قانون الخدمة المدنیة رقم (75حیث جاء في المادة ( ،العقوبات التأدیبیة

  نص على ما یلي :و 

 -تمحى العقوبات التأدیبیة التي توقع على الموظف بانقضاء المدد الآتیة: .1

ســتة أشــهر فــي حالــة التنبیــه أو اللــوم أو الإنــذار أو الخصــم مــن الراتــب مــدة لا تتجــاوز   .أ 
 خمسة أیام.

                                                           
  412 .صالسابق،  الشرطة، المرجع وأفراد لضباط الوظیفي النظام في التأدیبیة ) یاقوت، محمد، الدعوى1(
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سنة في حالة الخصم من الأجر مدة تزید على خمسة أیام أو تأجیل العلاوة أو الحرمـان   .ب 
  منها.

ســنتان بالنســبة إلــى العقوبــات الأخــرى فیمــا عــدا عقــوبتي الفصــل والإحالــة إلــى المعــاش   .ج 
  بحكم أو قرار تأدیبي. 

) بقرار من  1بالنسبة لغیر شاغلي الوظائف العلیا یتم المحو في الحالات المذكورة في الفقرة (  .2
لهــا أن ســلوك الموظــف  اللجنــة المختصــة وفقــاً لأحكــام اللائحــة التنفیذیــة لهــذا القــانون إذا تبــین

وعمله منذ توقیع العقوبة مرضـیاً وذلـك مـن واقـع تقـاریر كفایـة أدائـه السـنویة وملـف خدمتـه ومـا 
  یبدیه رؤساؤه عنه. 

قفزة نوعیة في تطویر النصوص والمواد المتعلقة ب قد قامأن المشرع الفلسطیني  ویرى الباحث  
لمرونة الألفاظ التي نص علیها في نظام الخدمة وذلك من خلال استدركه ، بمحو العقوبات التأدیبیة

قید الإدارة بالتزام ، 1998لسنة  )4(فاستبدلها بمدد محددة في قانون الخدمة المدنیة رقم  1996
عند تطبیق  والفضفاضة الواسعة التقدیریة السلطة الإدارة من أعمال النص هذا بذلك جنبو  بها

  .سابقه في وردت التي، نصوص المحو

  

  علیها المترتبة الآثارو  محو العقوبة التأدیبیة شروط الثاني: بالمطل
العقوبة الموقعة  آثار إزالة من الإدارة تتمكن لكي، الشروط من جملة على المحو إجراء یقوم

التي نص علیها  الخاصة القانونیة النصوص من استخلاصها یمكن الشروط وهذه، الموظف بحق
رأي المسئول المباشر و  معینة مدة انقضاء بضرورة منها تعلق ما لاسیما، المشرع في محو العقوبات

  .الأداءفي تقریر كفایة  مرضي،الموظف وكذلك حصوله على تقدیر  سیر وسلوك في حسن

 المترتبة عن الآثار محو العقوبة التأدیبیة وكذلك إجراء مباشرة شروط المطلب هذا اول فينلذلك سنت
  الموظف. ضد الصادرة التأدیبیة العقوبات محو

 المحو إجراء مباشرة شروط الأول: الفرع

  معینة مدة انقضاء شرط -أولا

حدد المشرع الفلسطیني فترات زمنیة محددة وواضحة لانقضاء العقوبات التأدیبیة حیث فرق 
) 75(وهذا ملاحظ من خلال نص المادة ، المشرع بین هذه المدد وفقا لجسامة العقوبات التأدیبیة
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العقوبات البسیطة أن جاز في حالة  "ستة أشھر" مدة توالتي حددمة المدنیة، من قانون الخد
الإنذار أو الخصم من الراتب مدة لا عقوبة  اللوم أوعقوبة  التنبیھ أوالتعبیر وھي عقوبة 

  وز خمسة أیام.اتتج

في حالة الخصم من الأجر مدة تزید ومن ثم قام برفع سقف المدة الزمنیة لتصل إلى سنة 
لعقوبات الأخرى فیما عدا عقوبتي الفصل ، أما امسة أیام أو تأجیل العلاوة أو الحرمان منهاعلى خ

فأشترط مرور سنتین ونلاحظ أن أغلب المدد التي  والإحالة إلى المعاش بحكم أو قرار تأدیبي
اشترطها المشرع هي باعتبارها الحد الأدنى لذلك لا یجوز تخفیض هذه السنوات حتى لو توافرت 

  شروط الأخرى لمحو العقوبة التأدیبیة. ال

 التي القانونیة المدد أن هو، الذكر سالفة المادة نص مضمون حول ومما یجدر الإشارة إلیه
 العقوبة جسامة درجة مع طردیا متناسبة جاءت، المحو إجراء مباشرة المشرع لإمكانیة اشترطها
 المدة كانت، جسیما الخطأ كان لماك بحیث، الوظیفة المخالف لمقتضیات الموظف على الموقعة
 من، وعادلة ناجحة عقابیة سیاسة تحقیق یهدف أمر كونه وهذا أطول المحو إجراء لمباشرة المحددة

 التمتع من، متفاوتة جزاءات توقیع محل كانوا الذین التأدیبیة مرتكبي المخالفات حرمان خلال
 .قبل المشرع من واحدة تسامحیة بمعاملة

العقوبة  محو لأجل فترة زمنیة محددة اشتراط إلى اتجه حین، صنعا الفلسطیني شرعأحسن الم ولقد
  التأدیبیة من الملف الوظیفي.

 والتزامه بالأخلاق الوظیفیة سلوك الموظف حسن شرط -ثانیاً 

 مدى یعكس أنه ذلك، بمثابة اللبنة الرئیسة التي تبنى علیها الشروط الأخرى الشرط هذا یعد
 نوایاه صدق عن وإعلانه، الوظیفیة بواجباته - العقوبة التأدیبیة محل كان الذي  -الموظف التزام
حیث یبذل الجهد من أجل تغیر قناعة الإدارة ، المجازاة بالعقوبة فترة خلال القویم السلوك إتباع في

 تثب متى الإدارة جهة كان على ثم ومن، به الوظیفیة المناطة من خلال الالتزام بالمهام والأخلاق
 ارتكابه عدم في حالة، المحو إجراء مباشرة، اً یقانون المحددة المدة خلال الموظف سلوك حسن لدیها

 یودع الرؤساء لا وأن، ضعیفة به الخاصة الكفایة تقاریر تكون لا وأن، أخرى تأدیبیة لمخالفة
 من نیكو  المسائل هذه كل من التأكد أن على .إلیه تسيء ملاحظات خدمته ملف في الإداریون

  ")1(ملاحظات من رؤساؤهم عنهم یبدیه وما الوظیفیة ملفاتهمو  تقریر كفایة الأداء واقع خلال

                                                           
المعدل بالقانون رقم  1998) لسنة 4) من اللائحة التنفذیة لقانون الخدمة المدنیة رقم (97) راجع نص المادة (1(

  2005) لسنة 4(
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 كفایة الأداء التقاریر تضمنت لموظف التأدیبیة العقوبات محو وعلیه فمن غیر المتصور  
 رئیسه الإداري أن أو، له ویستحق علیها تشكیل لجنة وجزاء إداري تقدیر یسيء في حقه الصادرة

ه كونه لم یطرأ أي تحسن على سلوك الموظف یسو رؤ لم العقوبة محو طلب یمانع ویعترض على
  .خلال فترم مجازته

ومما یؤخذ على المشرع الفلسطیني أنه لم یحدد التقدیر الذي یجب على الموظف الحصول 
ان الموظف ولكن ترك الباب مواربا أمام اللجنة لتقدیر ذلك حتى لو ك، علیه في تقریر كفایة الأداء

لذا ننادي بضرورة ، قد حصل على تقدیر مقبول في تقریر كفایة الأداء وهذا محل انتقاد من جانبا
 تحدید تقدیر معین كحد أدني یجب أن یحصل علیه الموظف في تقریر كفایة الأداء الخاص به.

 اتصدر قرارها بأغلبیة أعضائه على أن، تشكیل لجنة لمحو العقوبة التأدیبیة -ثالثاً 
)، 97الخدمة المدنیة في نص المادة ( الفلسطیني في اللائحة التنفیذیة لقانون المشرع اشترط

لجنة محو العقوبات التأدیبیة بالنسبة لغیر شاغلي الوظائف العلیا من قبل الدیوان بالتنسیق  تشكیل
زمان عمل اللجنة ومكان و  وإجراءاتیشمل القرار مهام ، على أن الحكومیة مع رئیس الدائرة

على ملف الموظف بالدائرة الحكومیة وعلى تقاریر كفایة أدائه  الإطلاع، كما أناط باللجنة انعقادها
، كما طلب أي بیانات أخرىالحق في  وكذلك لها السنویة ورأي الرئیس المباشر عن الموظف خطیاً 

سلوك الموظف  أنها اللجنة قرارها بمحو العقوبة بأغلبیة آراء أعضائها إذا تبین لواشترط أن تصدر 
وتحفظ نسخة بملف الموظف لدى الدیوان ونسخة أخرى بملفه ، وعمله منذ توقیع العقوبة مرضیاً 

  لدى الدائرة الحكومیة.
 لتأدیبیةالس الوزراء تشكیل لجنة لمحو العقوبات ا فأناط بمجلشاغلي وظائف الفئة العلیأما بالنسبة 

  إصدار القرار المناسب.فع توصیاتها إلى المجلس الذي له ر  ومن ثم
 من إداریة شكوى أو طلب تقدیم یشترط لم ومما یجدر الإشارة إلیه أن المشرع الفلسطیني

هذا بخلاف بعض  التأدیبیة العقوبة محو یطلب منها، إلى إدارته الذي تم مجازاته الموظف طرف
الة أثار العقوبة التي اشترطت أن یتقدم الموظف بشكوى إداریة یطلب بموجبها إز  )1(التشریعات

 طلب تقدیم إلى حاجة دون، الإدارة جهة من تلقائیة بصورة یتم وذلك كون أن هذا الإجراء التأدیبیة

                                                           
) من التشریعات التي اشترطت لمحو العقوبة التأدیبیة تقدیم شكوى او طلب اداري یطلب بموجبه الموظف محو 1(

ثار المشرع المغربي والمشرع الجزائري راجع عبد الحمید بن علي، طرق العقوبة التأدیبیة وازالة جمیع الا
   2011انقضاء العقوبة التادیبیة الصادرة ضد الموظف العام، رسالة ماجستیر، نوقشت في 
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 المشرع وكذلك، )1(القانون" في المحددة الفترات انقضت متى وذلك، صاحب الشأن طرف من لذلك
 لهذا ممارستها في تخضع وذلك كون الإدارة، التأدیبي الجزاء محو طلب تقدیم یشترط لم، المصري

  .)2(مبرر أو مؤسس غیر التأدیبي الجزاء محو رفض قرار كان إذا خاصة، القضاء رقابة إلى الحق
 التأدیبیة بالنسبة لترقیة العقوبة محو قرار على المترتبة الآثار الثاني: الفرع

 لم كأن ةیبیالتأد العقوبة اعتبار أولهما، هامین أمرین المحو قرار صدور رتب المشرع على
 تاریخ من اعتباراهذه العقوبة،  على المترتبة الآثار جمیع محو بذلك ونعني، للمستقبل بالنسبة یكن

 الآخر الأمر أما)3(مصادقة رئیس دیوان الموظفین العام على قرار اللجنة المشكلة لمحو العقوبة 
 .)4(اوكل إشارة له الموظف ملف من العقوبة أوراق برفع یتضمن قیام اللجنة

  للمستقبل بالنسبة التأدیبي الأثر زوال -أولاً 

 ومعنى، فقط المستقبل على یقتصر إنما التأدیبیة العقوبة محو قرار على المترتب إن الأثر
 عقوبة باعتبارها سواء، آثار من الماضي في العقوبة رتبته لما بالنسبة له أثر لیس المحو أن ذلك

 دخول حیث من المباشرة غیر الآثار أو، علیها تترتب بعیة التيالت العقوبة إلى بالنسبة أو، أصلیة
 العقوبة فترة تنفیذ أثناء تم إذا ذلك ومثال الكفایة تقریر لوضع المختصة الجهة اعتبار في العقوبة
، المحو قرار بعد فیما صدر ثم، المختصة ریةالإدا الجهة قبل من الموظف كفایة تقدیر التأدیبیة

                                                           
) من اللائحة التنفذیة لقانون الخدمة المدنیة والتي تنص على" على وحدة شؤون 96) راجع نص المادة (1(

ة الحكومیة المختصة دون حاجة إلى طلب من الموظف اتخاذ إجراءات محو الجزاءات إذا ما الموظفین بالدائر 
 توافرت شروط المحو طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنیة وهذه اللائحة"

 412 .السابق، ص التأدیب، المرجع ) الطماوي، سلیمان، قضاء2(
اري المتبع لدى دیوان الموظفین العام على اعتبار ) لم یشترط المشرع مثل هذا الشرط ولكن جرى العرف الاد3(

العقوبة التأدیبیة قد زالت اعتبارا من تاریخ مصادقة رئیس الدیوان ونحن نرى أن مثل هذا الشرط فیه تدخل 
سافر من قبل الادارة في اعمال اللجنة المشكلة لمحو العقوبة حیث اشترط المشرع ان تصدر اللجنة قرارها 

تادیبلیة بالاغلبیة وبذلك لو سلمنا أنه یجب مصادقة رئیس الدیوان على لجنة المحو فهو بمثابة بمحو العقوبة ال
بمحو العقوبة التأدیبیة  یُعملوعلیه نرى بضرورة أن  ،مصادرة لقرار اللجنة إذا ما خالفت رأى رئیس الدیوان

 عتبارا من تاریخ اصدار اللجنة لقرارها وذلك بالاغلبیة.إ
والتي  2005) لسنة 4المعدل بالقانون رقم ( 1998) لسنة 4) من قانون الخدمة المدنیة رقم (76ة () راجع الماد4(

تنص على" یترتب على محو العقوبة التأدیبیة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل، ولا یؤثر ذلك على 
ها، وما یتعلق بها من ملف الحقوق والتعویضات التي ترتبت نتیجة لها، وترفع أوراق العقوبة وكل إشارة ل

  . "خدمة الموظف
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 المحو إجراء شأنه من ذلك لأن، كفایته وتقدیر الموظف تقییم إعادة علیه یترتب لا الأخیر هذا فإن
   .)1(قانونا یجوز لا ما وهو، رجعي بأثر
  علیه المفروضة العقوبة من الموظف ملف تطهیر - ثانیاً 

 آثار جمیع وإزالة رفع یتطلب، العام الموظف بحق الصادر التأدیبي العقوبة محو إن قرار
 یتمكن حتى وذلك، التأدیبیة العقوبة إلى تشیر الأوراق من ملفه بمعنى تطهیر، یبیةالتأد العقوبة

 ملف ضمن الوثائق هذه بقاء لأن، مثلا كالترقیة الوظیفیة المزایا الاستفادة من من الموظف
 .الوظیفي مستقبله على سلبا المهني والتأثیر مساره عرقلة شأنها من الموظف

التي  الإداریة المخاطباتالكتب و  جمیع إعدام یتم هل، الشأن هذا في طرحالذي یُ  السؤال لكن
  أخرى؟ ملفات ضمن بها الاحتفاظ یتم أم، الموظف ملف من نهائیا العقوبة التأدیبیة تتضمن

حیث اكتفى بإجراء ، لوائحه التنفیذیة من تنظیم هذه المسألةو خلا قانون الخدمة المدنیة لقد 
دون الإشارة إلى كیفیة  ما یتعلق بها من ملف خدمة الموظفو  لهاكل إشارة و  رفع أوراق العقوبة

التخلص منها أو الاحتفاظ بها ونحن نرى أن یتم إتلاف جمیع الكتب التي تشیر إلى العقوبة وذلك 
  .عن الموظف كون المشرع فرض على الإدارة رفعها في حالة محو العقوبة التأدیبیة

أنه یزیل مانع الترقیة التي سببتها العقوبة التادیبة، إن من أهم ممیزات المحو  ویرى الباحث
على اعتبار أن العقوبات التأدیبیة مانع من موانع الترقیة، حیث سبق وأن أوردنا أن العقوبات 

) من قانون 50التأدیبیة رتب علیها المشرع حرمان الموظف من الترقیة وذلك وفقا لنص المادة (
ر قرار اللجنة المشكلة لمحو العقوبة التأدیبیة بالموافقة على محو الخدمة المدنیة، وعلیه بمجرد صدو 

العقوبة التأدیبة التى كانت موقعة بحق الموظف، تتلاشى المعوقات وتفتح الآفاق أمام الموظف 
 )2(لكي یحصل على ترقیته المستحقة، وذلك إعتباراً من تاریخ اصدار قرار محو العقوبة التأدیبیة

المحو ینصرف إلى المستقبل ولا یكون بأثر رجعي بخلاف سحب القرار وذلك كون أن اجراء 
  الاداري الذي یعتبر كأن لم یكن من تاریخ صدوره.

                                                           
  115) بن علي، عبد الجمید، طرق انقضاء العقوبة التادیبیة الصادرة ضد الموظف العام، مرجع سابق، ص1(
المعدل  1998) لسنة 4) الفقرة الثالة من اللائحة التنفذیة لقانون الخدمة المدنیة رقم (97) راجع نص المادة (2(

، ومما یجدر الإشارة إلیه ان المعمول به لدي دیوان الموظفین العام حالیا محو 2005لسنة ) 4بالقانون رقم (
عقوبة الموظف اعتبارا من تاریخ مصادقة رئیس الدیوان على لجنة المحو، وذلك قیاسا على مصادقته على 

فذیة لذات ) من اللائحة التن97توصیات لجان التحقیق، ونحن نرى أن هذا الأمر مخالف لنص المادة (
القانون ذلك لأن القیاس في غیر محله، كون أن ما یصدر عن أعضاء لجنة التحقیق هو قرار ولیس توصیة 

  كما في لجان التحقیق. 
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  الخاتمة
تناول الباحث في دراسته العقوبات التأدیبیة في قانون الخدمة المدنیة وأثرها على الترقیة،      

التحلیلي، والمنهج الإستقرائي، وذلك من معتمداً على كل من المنهج المقارن، والمنهج الوصفي 
خلال التحلیل المعمق للنصوص القانونیة ذات العلاقة، حیث استهل الرسالة بتمهید عن الوظیفة 
العامة والموظف العام وعلاقتهما ببعضهما البعض، ثم جاء في الفصل الأول وتحدث عن الجرائم 

طرق من خلاله إلى ماهیة هذه الجرائم الاداریة في كل من التشریع الفلسطیني والمصري، وت
وأنواعها ومدى تقنین هذه الجرائم من عدمه، ثم تناول في فصل ثانٍ ماهیة العقوبات التأدیبیة 

خلص  وتقسیماتها وبعدها تم التطرق إلى محو العقوبات التأدیبیة وأثرها على الترقیة، هذا وقد
  :هو أتِ ا فیما مجموعة من النتائج الهامة والتي نلخصه الباحث إلى

  أولاً: النتائج 
تبـین مــن خــلال البحــث أن المشــرع الفلســطیني لــم یقــم بتعریــف الجــرائم الاداریــة وكــذلك لــم یقــم  -1

بحصرها على غرار العقوبات التأدیبیة، وهذا ما سلكته أغلب التشریعات المقارنة وإنما تطـرق 
 -الواجبــات الــوظیفي-لــذكر حقــوق وواجبــات الموظــف العــام وعلیــه كــل مــن یخــالف المحــاذیر

 یصبح مرتكب لإحدى الجرائم الاداریة 

واتضح من خلال البحث أن المشرع الفلسطیني لم یكن موفقا في اطلاق مصطلح المخالفـات  -2
التأدیبة على الجرم الاداري، وذلك كون أن بعض الأفعال المجرمة في القانون الوظیفي لدیه، 

مستندات واختلاس المـال العـام وغیـره مـن الجـرائم  ترتقي لمستوى الجریمة الاداریة مثل تزویر
وإن كانــــت ذات شــــق جنــــائي ألا أنهــــا ذات شــــق اداري بالدرجــــة الأولــــى كونهــــا تتعلــــق بعمــــل 
الموظف، كما أن الجریمة هي شاملة لكل الافعـال المجرمـة التـي قـد یرتكبهـا الموظـف، كـذلك 

 لتي تكون تأدیبة. لا یتصور أن تكون المخالفة تأدیبیة، وإنما العقوبة هي ا

تبّـــین مـــن خـــلال عـــرض أحكـــام قـــانون الخدمـــة المدنیـــة ولائحتـــه التنفیذیـــة المتعلقـــة بموضـــوع  -3
عن تحقیق  العقوباتقصور وعجز هذه ، مقارنةً ببعض التشریعات المقارنة العقوبات التأدیبیة

 . الأهداف المنشودة من نظام التأدیب الذي یوازن بین مبدأي الفعالیة والضمان

ق المشرع الفلسطیني عندما حصر العقوبات التأدیبة ضمن عشرة عقوبات، حیث بذلك قید وف -4
سلطة الادارة التقدیریة على نحو یلزمها بإختیار العقوبة المناسبة مـن ضـمن العقوبـات العشـرة 
على الموظفین مرتكبي الجرائم الاداریـة، ولا تخـرج بـأي حـال مـن الأحـوال عـن هـذه العقوبـات 
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نـــص قـــانوني، والا كانـــت العقوبـــة باطلـــة كونهـــا تخـــالف مبـــدأ رئـــیس، ألا وهـــو  المحـــددة وفـــق
 شرعیة العقوبة التأدیبیة

لم یوفق المشرع الفلسطیني في صیاغة بعض العقوبات التأدیبیة حیث تجدها نصوص مبتورة  -5
ومجتزأة تحتاج إلى ما یضـبطها ویقیـدها مثـل عقـوبتي الحرمـان مـن العـلاوة الدوریـة والحرمـان 

الترقیة، فنلاحظ أن كل من هاتین العقوبتین غیر محددة بمدة زمنیة على خلاف التشـریع من 
 المصري وبعض التشریعات العربیة.

 غمــوض النصــوص القانونیــة المتعلقــة بتنظــیم بعــض العقوبــات التأدیبیــة مثــل عقــوبتي الإنــذار -6
أن توقعهمــا فــي الخصـم مــن الراتـب، حیــث لــم یـذكر المشــرع عــدد المـرات التــي یجــوز لـلادارة و 

 حال تكرار الموظف للمخالفة التأدیبیة. 

 لــم یــنص المشــرع الفلســطیني علــى ضــرورة ان تتســاوى العقوبــة التأدیبیــة مــع جســامة المخالفــة -7
التأدیبیة المرتكبة مما یفتح المجال واسعا أمام التطبیق الاعتباطي للقانون وفرض عقوبات قد 

 .الجرم الاداري المرتكب جسامة مع بأي حال من الأحواللا تتناسب 

إن المشــرع الفلســطیني لــم یكــن موفقــاً حینمــا أفــرد لمــوظفي الفئــة العلیــا قائمــة عقوبــات خاصــة  -8
 بهم، لمنافاة هذا الأمر بمبدأ المساواة، ولتكریسه للطبقیة المقیتة في مجتمع الموظفین.

مثلـت لـه الـدرع  أحاط المشرع في قانون الخدمة المدنیـة الموظـف العـام بجملـة مـن الضـمانات -9
الحــــامي مــــن أي تعســــف قــــد یلحــــق بــــه مــــن قبــــل الادارة، ونــــذكر منهــــا، مشــــروعیة العقوبــــة، 
وشخصیة العقوبة، وعدم ازدواج العقوبة، وهذا یجعل الموظف في مأمن من أن تعبـث الإدارة 

 بحقوقه الوظیفیة، بأي شكل من الأشكال

التادیبیة عـن بعضـهم الـبعض، حیـث  لم یقم المشرع بفصل سلطة التحقیق والاتهام والمحاكمة - 10
جمع هذه الاجراءات ضمن دائرة الاجراءات التادیبة، وهـذا الامـر فیـه خلـل واضـح لكـون یقلـل 

 من الضمانات الممنوحة للموظف.

رتــب المشــرع الفلســطیني علــى تقــدیم شــكوى تســتوجب اتخــاذا اجــراءات تأدیبیــة أو جزائیــة ضــد  - 11
نتهــاء مــن نظــر الشــكوى، وكــذلك فــي حــال لــم یــتم الموظــف، وقــف النظــر فــي ترقیتــه لحــین الا

تبرئتــه، حیــث حــرم المشــرع الموظــف مــن الترقیــة بمجــرد مجازاتــه بإحــدى العقوبــات التأدیبــة ، 
وهـــذا محـــل انتقـــاد مـــن جانبنـــا كـــون أن العقوبـــات الأصـــلیة هـــي عشـــرة عقوبـــات نـــص علیهـــا 
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الموظــف مــن الترقیــة المشــرع علــى ســبیل الحصــر فــي قــانون الخدمــة المدنیــة، وعلیــه حرمــان 
لكـــون تـــم مجازاتـــه بإحـــدى العقوبـــات التأدیبیـــة، یعـــد  عقوبـــة تبعیـــة لـــم یـــنص علیهـــا المشـــرع، 

 وتخالف مبدأ المشروعیة.     

إن أحكــام محــو العقوبــات التأدیبیــة یشــوبها بعــض أوجــه الخلــل والقصــور، وتحتــاج إلــى إعــادة  - 12
 صیاغة لتحقیق الهدف المراد منها.

  ثانیاً: التوصیات
إزاء كـل مـا تقـدم فـإن الباحـث و  ضوء النتائج التي تم التوصل إلیهـا مـن خـلال هـذا البحـثي ف

  -:یقدم التوصیات الآتیة

 ضـمن دائـرة تعـدات التـي وكیالسـل یوضـحدلیل عـام  الموظفین العام بوضعدیوان  ضرورة قیام -1
ذلـك لانـه فـي و  ،فیمـا یعـرف بمدونـة السـلوك الـوظیفي ،التأدیـب التي تستوجب الإداریة الجرائم

المخالفـــة للقـــانون  یاتكقـــد یعنـــي اعتبـــار بعـــض الســـلو ظـــل غیـــاب مدونـــة الســـلوك الـــوظیفي، 
 . والعكس صحیح كونها غیر منصوص علیها ضمن الجرائم الاداریة یات صحیحةكسلو 

مــــن خـــلال تعــــدیل ، ضـــرورة قیـــام المجلــــس التشـــریعي بـــدوره المنــــوط بـــه فــــي عملیـــة التشـــریع -2
الثابت في العقوبات الـتأدیبیة المشار إلیها في قانون الخدمة المدنیة ومعالجة القصور والخلل 

 :وذلك على النحو الأتي، ولائحته التنفیذیة

 وخطورة الاجراء التأدیبي إعادة ترتیب العقوبات التأدیبیة على نحو یتناسب مع جسامة -أ
ة شهور مع لمدة لا تزید عن ست العمل عن الوقف من أقصى الدرجة تخفیض عقوبةفمثلا 

  .صرف نصف الراتب وكذلك تأخیر عقوبة الحرمان من الترقیة لتكون في المرتبة الثامنة 

إعادة صیاغة بعض العقوبات التأدیبیة بشكل محدد وواضح، لكي تقید الادارة بالضوابط -ب
      المنصوص علیها في العقوبة التأدیبیة عند التنفیذ، فمثلا إعادة صیاغة نص عقوبة

من  الخصملتصبح على النحو الآتي"  ،یوما" 15من الراتب لمدة لا تزید عن  " الخصم
ستة شهور"، وكذلك  خلال سبعة أیام في الشهر عنالراتب الشهري الأساسي بما لا یزید 

إعادة صیاغة "عقوبة الحرمان من العلاوة الدوریة" لتصبح على النحو الأتي" الحرمان من 
  حدة وتضاعف المدة في حال تكرار نفس الجریمة.العلاوة الإداریة لمدة سنة وا
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ضرورة قیام مجلس الوزراء باصدار قرار إداري لائحي یقید عقوبة الحرمان من الترقیة  - ج
وتقیدها بمدة زمنیة وذلك لأنها إذا ما طبقت دون تقیدها بمدة زمنیة فإن تأثیرها سیطال 

  . الموظف الموظف لمدة ستة سنوات وهذا فیه ظلم واجحاف كبیر بحق

ن حالة الإعفاء من المسؤولیة الواردة في قانون الخدمة المدنیة بحاجة إلى إعادة إ -د
، حیث أعفى المشرع الموظف الذي صیاغة بما یتوافق والمبادئ المستقرة فقهاً وقضاءً 

یرتكب جریمة اداریة من المسئولیة التأدیبة في حال صدر إلیه أمر من رئیسه 
لمرؤس بتبیه رئیسه المباشر كتابتا بأن الأمر الذي سینفذه مخالفا المباشرومن ثم قام ا

لأحكام القانون الوظیفي، وهذا محل انتقاد من جانبنا حیث من غیر المتصور أن یقوم 
الموظف بارتكاب جریمة اداریة ویعفى منها لكون قام بها تنفیذا لأمر مسئوله المباشر، 

ام لترسخ مبدأ الطاعة العمیاء على حساب فالوظیفة العامة لم تكن في یوم من الأی
  مصلحة المؤسسة أو الادارة، أو أن تجعل منه معول هدم في ید الآخرین.

ــالتفریق بــین الاجــراءات التأدیبیــة وتوضــیح أثرهــا علــى الترقیــة،  -3 أن یقــوم المشــرع الفلســطیني ب
ـــة مانعـــا دون ترقیـــة ـــار عـــدم جعـــل الإجـــراءات التأدیبی الموظـــف،  علـــى أن یأخـــذ بعـــین الاعتب

وكــذلك عــدم جعــل العقوبــات التأدیبیــة مانعــا مــن الترقیــة، كــون أن عقوبــة الحرمــان مــن الترقیــة 
عقوبــة أصـــلیة ومـــن غیــر المتصـــور وجودهـــا كعقوبــة تبعیـــة، لأنهـــا تفقــد العقوبـــات مضـــمونها 

 وجوهرها. 

یة التي قد الجرائم الادار بمعالجة  سمحلكي ت ةالفلسطینی ةالتأدیبی المنظومةالعمل على تطویر  -4
، بحیــث لا یشــتمل لحــل المنازعــات مثــل التحكــیم یرتكبهــا المــوظفین باســتخدام الطــرق البدیلــة

الامــر علــى جمیــع الجــرائم الاداریــة، ولكــن یمكــن اســتخدامه فــي المســلكیات الوظیفیــة البســیطة 
نـین المخالفة للقانون الوظیفي، دون الحاجة إلى لجنة تحیقیـق، فمـثلا إذا مـا قـام شـجار بـین اث

مــن المــوظفین ومــن ثــم قامــت الإدارة  بتحویــل المــوظفین إلــى التحكــیم، یمكــن فــي هــذه الحالــة 
الاصلاح والتوفیق بینهما، بخلاف لجنة التحقیق التي تتولى تبیـان المخالفـة الاداریـة المرتكبـة 
من قبل الموظف، ومن ثم توصي بمجازاة كل منهمـا أو أحـدهما بعقوبـة تأدیبیـة محـددة، دون 

 .تتطرق إلى الإصلاح بینهماأن 

وهـو الاحتفـاظ ، ) مـن اللائحـة98والمـادة (، ) من القـانون77العمل على إلغاء نص المادة (  -5
بحصیلة عقوبات الخصم الموقعة على الموظفین في حساب خاص بالدائرة الحكومیة یصرف 



  النتائج والتوصیات
 

 

116 
 

 الخــاتمـــة

، ة نظرنــامنــه فــي الأغــراض الاجتماعیــة أو الثقافیــة أو الریاضــیة لكونــه أمــر منتقــد مــن وجهــ
بالخصـم لهـدف تغذیـة حسـاب الصـندوق، كـم  تعسـفیة تحیث أنه قـد یـدفع الادارة لاتخـاذ قـرارا

إن عدم توقیع الخصومات المالیة یعنـي عـدم وجـود مثـل هـذه النشـاطات الثقافیـة والاجتماعیـة 
وهـذا معیـار غیـر ، كما أن توقیع العقوبات المالیة یعني وجود مثل هذه النشاطات، والریاضیة

  نضبط ولا یصح أن نعلق تقدیم الخدمات المذكورة على مثل هذا المعیار.م

فــي الرقابــة علــى الجــرائم الاداریــة وعلــى وجــه  والإداریــة المالیــة الرقابــة دیــوان دور تفعیــل -6
  الخصوص الجرائم الاداریة التي تمس الجانب المالي.

المـوظفین بوزارتـه ضرورة تشـریع نـص یجیـز للموظـف التقـدم بشـكوى، فـي حـال لـم تقـم شـئون  -7
لمحـــو  -كمـــا هـــو منصـــوص علیـــه فـــي قـــانون الخدمـــة المدنیـــة-بمخاطبـــة جهـــة الاختصـــاص 

  العقوبة التادیبیة الموقعة بحقه وذلك بعد انقضاء المدة القانونیة المقررة لكل عقوبة تأدیبیة.   

ستقرار یرى الباحث أنه سیتحقق قدراً كبیراً من الا، وبإدخال هذه التوصیات حّیز التنفیذ
 الوظیفيومن ثم تحقیق التطور في جودة الأداء ، القانوني والنفسي والوظیفي للموظف العام

 المتطلع إلیه.
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  قائمة المراجع والمصادر
  الكتب -أولاً 

         .1997 المطول في القانون الإداري، دار النهضه العربیة، القاهرة، بو رید، عبد الحمید،أ •

بد الوهاب، الاختصاص التأدیبي والسلطات التأدیبیة، دار الفكر العربي، لا یوجد البنداري، ع •
 سنة للنشر.

شــرح قــانون نظــام العــاملین المــدنیین بالدولــة، بــدون طبعــة، دار الكتــب القانونیــة،  البهـي، ســمیر، •
 .م1998

 م.1983 الإسكندریة،الحلو، ماجد راغب، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، •
 .م2010،الحلو، ماجد راغب، القضاء الإداري، دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة - 

القانون الإداري، الكتاب الثاني، الطبعة الأولى، دار الثقافة للتوزیع  ، محمد،الخلایلة •
 م 2012والنشر،

 .1998 عمان، مكتبة دار الثقافة للنشر،الطبعة الثالثة،  الزعبي، خالد، القانون الإداري، •

شتیوي، سعد، التحقیق الإداري في نطاق الوظیفة العامة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة ال •
 م.2007

الشیخلي، عبدالقادر، القانون التأدیبي وعلاقته بالقانون الاداري والجنائي، طبعة أولى، دار  •
 .1983الفرقان، عمان، 

 لة دكتوراة، دار الفكر للنشرالشیخلي، عبد القادر، النظام القانوني للجزاء التأدیبي، رسا - 
 م.1983التوزیع،و 

النظام القانوني لحقوق الموظف العام وفقا لتشریعات الوظیفیة في  بدریة، تطور ،الصالح •
 م.1994 الكویت، الطبعة الأولى،

الطماوي، سلیمان، القضاء الإداري، الكتاب الثالث، قضاء التأدیب، دار الفكر العربي   •
  .م1979

مان، مبادئ القانون الإداري المصري والمقارن، الطبعة الثالثة، دار الفكر الطماوي، سلی - 
 م.1959 ، القاهرة،العربي

  م.1992 عمان، ،دار الفكر العربي، الوجیز في القانون الإداريالطماوي، سلیمان،  - 
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 المصادر والمراجع

 الجریمة التأدیبیة ( دراسة مقارنة )، بدون طبعة، دار الثقافة العربیة، الطماوي، سلیمان،- 
1975.  

 م.2001الطهراوي، هاني، القانون الإداري، الدار العلمیة الدولیة عمان،  •

 .م1998الظاهر، خالد، القانون الإداري، الكتاب الاول، دار المسیرة،  •

 م.1984العتوم، منصور، المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام، مطبعة الشرق،  •

 ،مانعدار الثقافة للنشر والتوزیع، ، 1ط، العجارمة، نوفان العقیل، سلطة تأدیب الموظف العام •
 م.2007

دار الفكر الطبعة الثانیة، القاضي، نصر الدین، النظریة العامة للتأدیب في الوظیفة العامة،  •
 م2002العربي للطباعة والنشر، الطبعة الثانیة، 

 م. 1998القیسي، اعاد حمود، الوجیز في القانون الإداري، دار وائل للنشر الاردن،  •
الملط، محمد جودت، المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام، رسالة دكتوراه من جامعة القاهرة   •

 م.1967
 م.1998 ،النهري، مجدي، قواعد واجراءات تأدیب الموظف العام، دار النهضة العربیة •

  .م2004أبو عمارة، محمد، القانون الإداري، الجزء الثاني، نشاط الإدارة العامة في فلسطین،  •

عمارة، محمد، بحث بعنوان المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام في فلسطین بموجب  أبو - 
، مجلة الجامعة الإسلامیة، 1998، وقانون الخدمة المدنیة 1996نظام الخدمة المدنیة 

  م.2005العدد الأول ینایر  13المجلد 

 م 2012باشا، خلیل، النظام التأدیبي، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  •

 .م1990 القاهرة، بدران، محمد محمد، الوظیفة العامة، دار النهضة العربیة، •

 م.1985بركات، فؤاد، مبادئ القانون الإداري، شركة سعید رأفت للطباعة، القاهرة،  •

 م.1991بسیوني، عبد الغني، القانون الإداري، منشأة المعارف بالإسكندریة،  •

وتطبیقاتها  سة مقارنة لأسس ومبادئ القانون الإداريدرا بسیوني، عبد الغني، القانون الإداري - 
  م. 1986 الإسكندریة، ، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع،في لبنان

  القاهرة، دار النهضة العربیة،الطبعة الثانیة، محمد، نظام الترقیة في الوظیفة العامة،  ،جعفر •
 م1996
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 م1982لعلوم الإداریة، بیروت، حبیش، فوزي، إدارة شئون الموظفین، المنظمة العربیة ل •

 الإسكندریة،حسن، صلاح، ضمانات السلطة التأدیبیة لصاحب العمل، دار الجامعة الجدیدة، •
 م.2012

خلیفة، عبد العزیز، المسؤولیة التأدیبیة في الوظیفة العامة، منشأة المعارف الإسكندریة  •
 م.2010

 .1964نهضة العربیة، حسن، عبد الفتاح، التأدیب في الوظیفة العامة، دار ال •

لا یوجد  القاهرة، ،حسن، عبد الفتاح، مبادئ القانون الإداري الكویتي،  دار النهضة العربیة - 
  سنة للنشر.

 1975حلمي، محمد، القضاء الإداري، دار النهضة العربیة، القاهرة،  •

 م.2004وجیز القانون الإداري، الطبعة الثالثة، بدون ناشر،  رسلان، أنور، •

ن، بلال امین، التأدیب الإداري في ضوء أحكام المحكمة الإداریة العلیا، دار الفكر زین الدی •
 م .2010الجامعي، 

عمان،  ،خاطر، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر ليشطناوي، ع •
 م.2003

 الإســكندریة، صـالح، محمـود، شـرح قـانون نظـام العــاملین المـدنین بالدولـة، دار منشـأة المعـارف، •
2004.  

عصفور، محمد، نظام تأدیب العاملین في مفترق الطرق، مجلة العلوم الإداریة، السنة التاسعة  •
 م.1967العدد الثالث، 

عفیفي، مصطفى، السلطة التأدیبیة بین الفاعلیة والضمان، دراسة مقارنة، الطبعة الثانیة، لا  •
 یوجد دار أو سنه للنشر.

 المونتاجو  أضواء للتصمیم، 1998لعام الفلسطیني ن الخدمة المدنیة شرح قانو عمرو، عدنان،  •
 .1999، الفني

غازي، هیثم، مجالس التأدیب ورقابة المحكمة الإداریة العلیا علیها، دار الفكر الجامعي         •
 م.2010بالإسكندریة، 

، للنشر والتوزیعدار الثقافة  الطبعة الأولى، الكتاب الثاني، ،كنعان، نواف، القانون الاداري •
  م.2010 عمان،
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كنعان، نواف، النظام التأدیبي في الوظیفة العامة، الطبعة الاولى، إثراء للنشر والتوزیع، - 
  م.2008عمان 

ام،  بدون طبعة، المساءلة التأدیبیة للعاملین المدنیین بالدولة والقطاع الع، مغاوري محمد شاهین •
 .1974 دار عالم الكتب، 

لضمانات التأدیبیة للموظف العام في النظام الإداري،دار الجامعة الجدیدة، ملوخیة، عماد، ا •
 .م2012الإسكندریة، 

 2006مجموعة مختارة من مبادئ محكمة العدل العلیا ( فلسطین)،  ،ناظم محمد عویضة •

یاقوت، محمد، شرح الاجراءات التأدیبیة في الوظیفة العامة والمهن الحرة النقابیة والعمل  •
  م.2004نشأة المعارف بالإسكندریة، الخاص، م

أصول التحقیق الإداري في المخالفات التأدیبیة، منشئة المعارف ، یاقوت، محمد -
 م.2002 ،بالإسكندریة

  م.2006یاقوت، محمد، شرح القانون التأدیبي، منشأة المعارف، الإسكندریة،  -

 م. 2010الإسكندریة، یوسف، مصطفى، المسئولیة التأدیبیة للموظف العام، منشأة المعارف،  •
  

  الرسائل العلمیة والأبحاث -ثانیاً 
، حقوق وواجبات الموظف العام، رسالة ماجستیر منشورة، جامعة الدول أبو زاید، عتاب •

 م 2007العربیة، معهد البحوث والدراسات العربیة، 

الفلسطیني، أبو سیدو، علا، الاجراءات والعقوبات التأدیبیة وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنیة  •
 م2012رسالة ماجستیر نوقشت في جامعة الأزهر بغزة، 

أبو كشك، عبیر، سلطة التأدیب بین الإدارة والقضاء دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر منشورة  •
 م.2011على موقع جامعة النجاح الوطنیة نابلس، 

العام، رسالة العقوبة التأدیبیة للموظف و  الأحسن، محمد، العلاقة بین المتابعة القضائیة •
 م.2008- 2007ماجستیر، نوقشت في الجزائر،

العجمي، مشعل، الضمانات التأدیبیة للموظف العام، رسالة ماجستیر، نوقشت في جامعة  •
 م.2011الشرق الأوسط 
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 م.  2002)، الهیئة المستقلة لحقوق الإنسان، 31بشناق، باسم، سلسة تقاریر القانونیة، العدد( •

المقررة للموظف العام خلال المسائلة التأدیبیة في ظل التشریع  عمراوي حیاة، الضمانات •
 .م2012- 2011الجزائري، رسالة ماجستیر، نوقشت في

مقارنة، رسالة ماجستیر  العام دراسة للموظف التأدیبیة المساءلة أمجد، ضمانات ،عیاش •
 م،2007نوقشت في  جامعة النجاح، منشورة،

مع الموظفین وضماناته، بحث منشور في مجلة كریمش خضر، ناصر، التحقیق التأدیبي  •
القانون للدراسات والبحوث القانونیة، تصدر من كلیة القانون من جامعة ذي قار بالعراق الترقیم 

 )2072-4934الدولي  (
  

  الأبحاث على المواقع الالكترونیة -ثالثاً 
منشور على موقع دیوان  التحقیق الإداري (ضماناته، اجراءاته، العقوبات التأدیبیة)بعنوان بحث  •

 )(http:/www.diwan.psغزة العام الموظفین
بحث بعنوان (اجراءات تحقیق الدعوى التأدیبیة ودور المحكمة التأدیبیة في توجیھھا)، منشور  •

 ).   http://haqq.ba7r.org/f30-montadaعلى الموقع الالكتروني( 

 :منشــــــور علــــــى الموقــــــع الإلكترونــــــي )التأدیــــــب فــــــي الوظیفــــــة العامــــــة (بحــــــث بعنــــــوان •
(http://www.lawjo.net) 

بح    ث بعن    وان أص    ول اج    راءات التحقی    ق الت    أدیبي، منش    ور عل    ى الموق    ع الالكترون    ي  •
http://www.mohamoon.com ) ( 

 القانونین بین مقارنة دراسة العام) الموظف ترقیة على التأدیبیة المحاكمة بحث بعنوان (أثر •
  )http://www.lawjo.net( الإلكتروني الموقع على منشور والمصري،بحث الأردني

تعریف التحقیق الاداري وأھمیتھ، مقال منشور في المنتدي العربي لإدارة الموارد البشریة  •
   )http://www.hrdiscussion.comlعلى الموقع الالكتروني ( 

 غزة– العام الموظفین لدیوان الرسمي الإلكتروني الموقع صفحة على منشور الموظف، دلیل •
http://www.gpc.pna.ps) ( 

ــــــــــى منشــــــــــور ،)والادارة التنظــــــــــیم فــــــــــي حاضــــــــــرات(مانبعنو  مقــــــــــال • ــــــــــي الموقــــــــــع عل : الإلكترون
https://www.facebook.com)(( 

http://www.diwan.ps)
http://haqq.ba7r.org/f30-montada
http://www.lawjo.net)
http://www.mohamoon.com
http://www.lawjo.net
http://www.hrdiscussion.coml
http://www.gpc.pna.ps)
https://www.facebook.com)
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  القوانین والقرارات -رابعاً 
، الوقائع الفلسطینیة، 1998) لسنة م4السلطة الوطنیة الفلسطینیة، قانون الخدمة المدنیة رقم( •

  .1998)، صدر في یولیو  24العدد ( 

م بتعدیل بعض أحكام 2005) لسنة 4سطینیة، القانون االخدمة المدنیة رقم(السلطة الوطنیة الفل •
م، نسخة الكترونیة على الموقع الرسمي لوزارة العدل 1998قانون الخدمة المدنیة لسنة 

)www.moj.pna.ps.( 

م، باللائحة التنفیذیة 2005) لسنة  45السلطة الوطنیة الفلسطینیة، قرار مجلس الوزراء رقم (  •
، أقره 2005) لسنة 4المعدل بالقانون رقم ( 1998) لسنة 4لقانون الخدمة المدنیة رقم (

 . 15/08/2005مجلـس الـوزراء في جلسته المنعقدة بتاریخ 

 م.2004لسنة  5السلطة الوطنیة الفلسطینیة، قانون دیوان الرقابة الإداریة والمالیة رقم  •

المصري بشأن سریان أحكام قانون النیابة الإداریة والمحاكمات  1959لسنة  19ن رقم القانو   •
 التأدیبیة على موظفي المؤسسات والهیئات العامة والشركات والجمعیات والهیئات الخاصة.

 115بشأن نظام العاملین المدنیین بالدولة المعدل بالقانون رقم  1978لسنة  47القانون رقم •
 .1983لسنة 

 في شأن نظام العاملین بالقطاع العام. 1978لسنة  48انون رقم الق •

 بشأن إعادة تنظیم الرقابة الإداریة وتعدیلاته. 1964لسنة  54القانون رقم  •

 بشأن مجلس الدولة. 1972لسنة  47القانون رقم  •

 أحكام قضائیة مختلفة من المحكمة الاداریة العلیا الفلسطنیة خاصة بالموظف العام.  •

 ضائیة مختلفة من المحكمة الاداریة العلیا المصریة خاصة الموظف العام.أحكام ق •

 أحكام قضائیة مختلفة من محكمة النقض المصریة خاصة بالموظف العام. •

 م .2007لسنة  30قانون الخدمة المدنیة الأردني رقم  •

  .العراقي الدولة موظفي انضباط قانون •

 .یة في الیمن م بشأن الخدمة المدن1991لسنة  19قانون رقم  •

 م.1936لسنة  74قانون العقوبات الفلسطیني رقم  •

http://www.moj.pna.ps
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  المحتویات

  
  

  رقم الصفحة الموضوع

   أ آیة كریمة 

   ب  الإهداء

   ت  شكر وتقدیر

   ث  ملخص الدراسة

   ج  )Eملخص الدراسة (

   ح  أولا : المقدمة

   ح  الدراسة ثانیاً: أهمیة

   خ  ثالثا:سبب اختیار الموضوع:

   خ  البحث أهداف رابعاً:

   خ  لدراسات السابقةخامساً: ا

   د  البحث مشكلة: سادساً 

   ذ  سابعاً: أسئلة البحث

   ر  ثامناً: منهجیة البحث

   ر  تـاسـعاً:هـیكـلیـة الـبـحـث

  تمهید
  الموظف العام والوظیفة العامة

  2  مفهوم الوظیفة العامة - أولا

  3  العام الموظف ماهیة - ثانیاً 
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  المحتویات

  رقم الصفحة الموضوع

  9  ثالثاٌ: علاقة الموظف العام بالوظیفة العامة

 الأول الفصل
  الجرائم الإداریة مفهومها،أركانها،أنواعها

  14  مفهوم وأركان الجرائم الإداریة المبحث الأول:

  14  المطلب الأول: تعریف الجرائم الإداریة وطبیعتها.

  14  عریف الجریمة الإداریة في التشریعات المقارنةت :الفرع الاول 

  17 الفرع الثاني : التعریف الفقهي والقضائي للجرائم الإداریة

  20 المطلب الثاني: أركان الجرائم الإداریة

  21 رع الأول : الركن الشرعي الف

  22  الفرع الثاني: الركن المادي

  24 المعنوي الفرع الثالث:الركن

  28  المبحث الثاني: أنواع الجریمة التأدیبیة

  28 المطلب الأول:مدى إمكانیة تقنین الجرائم الإداریة

  28 الفرع الأول: موقف الفقه من تقنین الجرائم الإداریة

  33 المطلب الثاني: نماذج لتقسیمات الجرائم الإداریة

  36 المطلب الثالث: اختلاف الجریمة الإداریة عن الجریمة الجنائیة

 الثاني الفصل
  العقوبات التأدیبیة مفهومها ،أنواعها ،ضماناتها

  41 ماهیة العقوبات التأدیبیةالمبحث الأول: 
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  41  التأدیبیة وبةالعق مفهومالمطلب الأول: 

  44  المطلب الثاني:طبیعة العقوبة التأدیبیة وخصائصها

  44  الفرع الأول: طبیعة العقوبة التأدیبیة

  45  الفرع الثاني: خصائص العقوبة التأدیبیة

  47  الفرع الثالث: الهدف من العقوبة التأدیبیة

  48  المبحث الثاني: أنواع العقوبات التأدیبیة

  48  المطلب الأول: تقسیم العقوبات في التشریع والفقه

  48  الفرع الأول: المدرسة التشریعیة في تقسیم العقوبات التأدیبیة.

  51  الفرع الثاني: المدرسة الفقهیة في تقسیم العقوبات التأدیبیة

  53  فلسطینيالمطلب الثاني:أنواع العقوبات التأدیبیة في التشریع ال

  69  المبحث الثالث: الضمانات التأدیبیة للموظف العام

  69  العقوبة التأدیبیة شرعیة مبدأ: المطلب الأول

  72  المطلب الثاني:شخصیة العقوبات التأدیبیة

  74  المطلب الثالث: مبدأ تناسب العقوبة التأدیبیة مع الجریمة الإداریة

  77  عدم تعدد العقوبة التأدیبیة عن الواقعة أو الفعل الواحد: المطلب الرابع

 الثالث الفصل
  التأدیبیة على ترقیة الموظف العام ةالمحاكمالفصل الثالث: أثر 

  81  .العام الموظف ترقیة على التأدیبیة الإجراءات أثرل: الأو المبحث

  81  المطلب الأول: الترقیة في الوظیفة العامة
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  81  الفرع الأول :مفهوم الترقیة 

  82  الفرع الثاني: أهداف الترقیة

  83  الفرع الثالث: أسس الترقیة 

  85   الفرع الرابع: أنواع الترقیة 

  86  على ترقیة الموظف العام المطلب الثاني: أثر المحاكمة التأدیبیة

  87  الفرع الأول: ماهیة التحقیق الإداري وأثره على الترقیة

  93  الفرع الثاني: أثر الإحالة التأدیبیة إلى المحاكمة على الترقیة

  96  .العام الموظف ترقیة على الإداریة العقوبات أثر:الثاني بحثالم

  96  المطلب الأول: موقف المشرع المصري أثر العقوبات على الترقیة

  100  المطلب الثاني: موقف المشرع الفسطینى من أثر العقوبات على الترقیة

  103  على الترقیة التأدیبیة أثر محو العقوبة الثالث: المبحث

  103  ماهیة محو العقوبة التأدیبیة الأول: المطلب

  103  محو العقوبة التأدیبیة مفهوم الأول: الفرع

  104  اجراء محو العقوبة التأدیبیة من الحكمة الفرع الثاني:

  105  المحو لإجراء القانوني السند الثالث: الفرع

  107  علیها المترتبة الآثارو  محو العقوبة التأدیبیة شروط الثاني: المطلب

  107  المحو إجراء مباشرة شروط الأول: الفرع

  110  التأدیبیة بالنسبة لترقیة العقوبة محو قرار على المترتبة الآثار الثاني: الفرع
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    الخاتمة

  112  النتائج 

  114  التوصیات

  117  المراجع 

  123  فهرس المحتویات

  
  


